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ملخص البحث

ــة بشــكل فاعــل  ــر قانــون المنظمــات الدولي ــة فــي تطوي ــة الاختصاصــات الضمني شــاركت نظري
ــذه  ــة به ــل المتصل ــاحات العم ــر مس ــي تطوي ــرة ف ــا المباش ــة أثاره ــذه النظري ــز، وكان له ومتمي
المنظمــات عبــر ممارســتها لأنشــطة واختصاصــات جديــدة ومتميــزة  ليــس بإمكانهــا أن تباشــرها 
خــارج إطــار هــذه النظريــة، فكانــت هــذه النظريــة وســيلة لإدامــة الحيــاة فــي أجهــزة تلــك 

ــة. ــتجدات الدولي ــع المس ــاوب م ــل والتج ــي العم ــة ف ــان المرون ــات وأداة لضم المنظم

 وقــد أثــارت هــذه النظريــة فــي إطــار دراســات القانــون الدولــي العــام والتنظيــم الدولــي خافــات 
ــر  ــذا الأم ــا وانعكــس ه ــى إطاقه ــة عل ــذه النظري ــة التســليم به ــي مواجه وانقســامات واضحــة ف
ــا  ــر جهازه ــدة وعب ــم المتح ــة، وكان للأم ــذه النظري ــام إزاء ه ــكل ع ــي بش ــف الفقه ــى الموق عل
القضائــي المتمثــل بمحكمــة العــدل الدوليــة دورهــا الأبــرز فــي تبنــي هــذه النظريــة وتطبيقــا مــن 

ــة الصــادرة عنهــا.  خــال عــدد كبيــر مــن الآراء الإفتائي

ولا تــزال أثــار هــذه النظريــة تلقــي بضالهــا علــى نظريــات تفســير مواثيــق المنظمــات الدوليــة، 
وعلــى الأدوار التــي يســتطيع القضــاء الدولــي ممارســتها فــي مجــال تســوية المنازعــات الدوليــة 
ســلمياً بالطــرق القضائيــة، وعلــى آليــات تطبيــق النــص الدولــي وضمــان انســجامه مــع الغايــات 
التــي أقــر لأجلهــا، ولا تــزال الاختصاصــات الضمنيــة -كنظريــة رغــم حداثتهــا علــى المســتوى 
الدولــي- تشــكل الضمانــة الحقيقيــة للفاعليــة والتطــور المســتمر فــي إطــار التنظيــم الدولــي 

المعاصــر. 
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المقدمة

ــة واكتســابها  ــة الدولي ــا بالشــخصية القانوني ــراف بتمتعه ــة مــن خــال الاعت ــات الدولي إن المنظم
أهليــة التمتــع بالحقــوق وتحمــل الالتزامــات، تمــارس وظائــف ومهــام متعــددة ومتنوعــة وتعمــل 
مــن أجــل تحقيــق غايــات وأهــداف يحددهــا ميثاقهــا، ومــن أجــل الســماح لتلــك المنظمــات بــأداء 
دور فاعــل ومتميــز فــي إطــار العاقــات الدوليــة، يتــم الاعتــراف لهــا بســلطات مختلفــة تتبايــن مــا 
بيــن ســلطة إصــدار القــرارات الملزمــة ووضــع اللوائــح والأنظمــة الداخليــة وإصــدار الإعانــات 
والتوصيــات وإجــراء البحــوث والدراســات، وغيرهــا مــن الأنشــطة التــي يتــم الاعتــراف بهــا لتلــك 
المنظمــات فــي الاتفاقيــة المنشــئة لهــا، وكلمــا كانــت المنظمــة تتمتــع بمقــدار أكبــر مــن الســلطات 
فإنهــا تكــون أقــدر علــى تحقيــق وظائفهــا والنهــوض بالواجبــات الأساســية التــي أنشــأت لأجلهــا.

ــاً مــن القواعــد التــي لا تنمــو ولا تتطــور  ــة يمثــل نمطــاً تقليدي ــم يعــد قانــون المنظمــات الدولي ول
ــر وواســع  ــي عــن تطــور كبي ــم الدول ــل تكشــف تجــارب التنظي ــي، ب ــع الدول ــع تطــور المجتم م
ــد رافــق هــذا  ــك المنظمــات، وق ــم مــن خــال تل ــذي يت ــي ال فــي مختلــف مجــالات التعــاون الدول
التطــور تطــوراً أكبــر فــي إطــار عــدد كبيــر مــن المجــالات التــي ترتبــط بفاعليــة المنظمــة الدوليــة 
وأدائهــا لواجباتهــا، وتجســد نظريــة الاختصاصــات الضمنيــة إحــدى صــور التطــور فــي إطــار 

هــذا القانــون.

هــذه النظريــة لــم تكــن لتظهــر إلــى واقــع التعامــل الدولــي إلا بعــد أن مــرت بمراحــل أساســية فــي 
تطورهــا مســتمدة وجودهــا مــن تجــارب القضــاء الوطنــي فــي بعــض الــدول، ومرتبطــة بقضايــا 
ــة التوســع فــي التفســير لغــرض تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن  التفســير القانونــي للنصــوص وإمكاني
مــن الفوائــد وضــخ المزيــد مــن الفاعليــة والقــدرة علــى التجــاوب مــع التطــورات والمســتجدات 

الدوليــة. 

ــن، الأول يســاندها  ــى فريقي ــة إل ــد انقســم إزاء هــذه النظري ــي ق ــه الدول ــه أن الفق وممــا لا شــك في
ــيلة  ــة ووس ــات الدولي ــون المنظم ــي قان ــياً لتنام ــراً أساس ــا مظه ــا ويعتبره ــع عنه ــا ويداف ويؤيده
لضمــان فاعليــة تلــك الهيئــات والتصــدي لــكل المســتجدات، فتعامــل معهــا فــي أفــق يقبل بها ويســلم 
بصحتهــا ويســاند اعتمادهــا والاســتفادة منهــا والتمســك بمــا تحققــه مــن ثــراء قانونــي وتجــاوب 
حقيقــي مــع احتياجــات المنظمــة الدوليــة، فــي حيــن هنــاك فريــق ثانــي يعــارض التســليم بصحــة 
هــذه النظريــة ويقــدم الأدلــة التــي تدحــض الأخــذ بهــا، ويعدهــا أســلوباً لخــرق إرادات الــدول التــي 
ــة الدوليــة المعتمــدة كدســتور للمنظمــة الدوليــة، والتــي  تــم صبهــا وصياغتهــا فــي إطــار الاتفاقي
يجــب الوقــوف عنــد حرفيــة النــص فيهــا وعــدم الاعتــراف بفكــرة التفســير الواســع؛ لأنهــا تتقاطــع 

مــع إرادات الأطــراف المنشــئة لتلــك المنظمــة.
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أهمية البحث: 

ــم  ــع التنظي ــر واق ــي تطوي ــة ف ــذه النظري ــهام ه ــدى إس ــق م ــن منطل ــث م ــذا البح ــة ه ــي أهمي تأت
الدولــي والحــد مــن مشــكات ضيــق النــص وعــدم مرونتــه، والقــدرة علــى التكيــف والتناســب تبعــاً 
لمتطلبــات تلبيــة احتياجــات المنظمــة الدوليــة لممارســة اختصاصــات جديــدة ومتنوعــة وحقيقيــة 
ــكل  ــا بش ــة تطوره ــا، وكفال ــة نموه ــل حرك ــة أو تعطي ــاق المنظم ــل ميث ــى تعدي ــة إل دون الحاج

ــق أهدافهــا وغاياتهــا الأساســية. ــدوام والاســتمرارية فــي عملهــا لتحقي يضمــن لهــا ال

هدف البحث:

يهــدف هــذا البحــث إلــى تســليط الضــوء بشــيء مــن التركيــز علــى معالــم هــذه النظريــة، 
ومراجعــة مــا تتضمنــه مــن مبــررات، ومــا تقدمــه مــن حلــول، ومــا تمنحــه مــن إضافــات تضمــن 
ــال  ــي مج ــة ف ــات الدولي ــا المنظم ــي منه ــي تعان ــة الت ــكات المختلف ــية للمش ــول أساس ــر حل توفي
حصــر اختصاصاتهــا وتقييدهــا، فهــذه النظريــة تحــاول أن تكشــف عــن مســاحة حقيقيــة تملكهــا 
المنظمــة الدوليــة للحركــة والعمــل تتوافــق مــع ميثاقهــا المنشــئ لهــا، هــذه المســاحة تتمثــل بمنــح 
اختصاصــات جديــدة تعطــى لهــا لتمارســها فــي إطــار يلبــي احتياجاتهــا، ولا يشــكل خروجــاً علــى 

ــه.    ــذي قامــت علي الأســاس الاتفاقــي ال

إشكالية البحث: 

إن الإشــكالات التــي تثــار بشــأن هــذه النظريــة كثيــرة، ولكننــا فــي بحثنــا هــذا ســنركز علــى أهمهــا 
كمــا يأتــي:-

إشـكالية التوفيـق مـا بيـن مطلـب الخضـوع لميثـاق المنظمـة باعتبـاره دسـتورها وبيـن حاجـة . 1
المنظمة إلى المرونة في التعامل مع حرفية النصوص والسـماح بقبول تفسـيرات لا تتعارض 
مـع الميثـاق، وإن انطـوت علـى منـح المنظمـة أو أحد أجهزتهـا مهام أو اختصاصـات جديدة.

إشــكالية الاعتــراف والإقــرار بهــذه النظريــة علــى مســتوى دولــي واســع مــع تخــوف كثيريــن . 2
مــن أن يتــم التحايــل علــى إرادات الــدول، واتخــاذ هــذه النظريــة وســيلة لتقييــد إرادات تلــك 
ــم تقــر بهــا، وإنمــا أصبحــت ملزمــة باحترامهــا لأن المنظمــة الدوليــة تملــك  ــدول بقيــود ل ال

ممارســتها تحــت مظلــة التمســك بهــذه النظريــة.

إشــكالات التبايــن فــي التعامــل مــع هــذه النظريــة مــن قبــل المنظمــات الدوليــة، وعــدم وجــود . 3
ــالات  ــف ح ــي تكيي ــة ف ــذه النظري ــة ه ــراف بمرجعي ــليم، والاعت ــاه التس ــد تج ــلوك موح س

ــة. ــاة الدولي ــي الحي ــة تتناســب مــع التطــورات ف ــدة ضمني اســتحداث اختصاصــات جدي
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فرضية البحث: 

إن هـذا البحـث ينطلـق مـن فرضيـة أساسـية مفادها، أن نظريـة الاختصاصات الضمنيـة تعتبر أحد 
مظاهـر تنامـي أحـكام التنظيـم الدولـي المعاصـر مـن خـال إسـهامها فـي ضمـان فاعليـة المنظمـة 

الدوليـة وتطويـر قدرتهـا علـى التعامـل مـع المسـتجدات المختلفـة التـي تطرأ علـى حياتها. 

منهج البحث: 

ســنعتمد فــي بحثنــا علــى المنهــج القانونــي التحليلــي المســتند إلــى تحليــل مفهــوم النظريــة 
وعناصرهــا وتطورهــا، وتحليــل الموقــف منهــا فقهــاً وقضــاءً، وتحديــد أبــرز تطبيقاتهــا فــي واقــع 
التعامــل الدولــي، ومــن هنــا ســيقتضي بنــا الأمــر تحليــل جانــب مــن النصــوص التــي يمكــن مــن 
خالهــا تفســير الاســتناد إلــى هــذه النظريــة فــي مجــال توســيع نطــاق الاختصاصــات الممنوحــة 

ــة.  للمنظمــة الدولي

هيكلية البحث:

إن الإحاطــة بــكل جزئيــات البحــث تقتضــي منــا تقســيمه إلــى مبحثيــن أساســيين، يناقــش المبحــث 
الأول منــه مفهــوم النظريــة باســتعراض تعريفهــا وتحليــل عناصرهــا وتحديــد خصائصهــا، 
ــة أو  ــذه النظري ــث التســليم به ــي مــن حي ــف الفقهــي والقضائ ــاول الموق ــي فيتن ــا المبحــث الثان أم
ــدل  ــة الع ــا، وســنقوم باســتعراض عــدد مــن الآراء الاستشــارية الصــادرة عــن محكم معارضته
الدوليــة والتــي تؤكــد فيهــا تبنــي النظريــة والعمــل بهــا والاعتــراف بمرجعيتهــا فــي مجــال توســيع 

ــة.   نطــاق اختصاصــات المنظمــة الدولي
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المبحث الأول

التعريف بنظرية الاختصاصات الضمنية

إن البحــث فــي التعريــف بنظريــة الاختصاصــات الضمنيــة يســتوجب منــا تعريــف هــذه النظريــة 
وتحليــل مقوماتهــا وعناصرهــا، ومــن ثــم توضيــح الخصائــص المميــزة لهــا، عليــه يمكننــا معالجــة 

هــذا الأمــر فــي مطلبيــن كمــا يأتــي: 

المطلب الأول

تعريف نظرية الاختصاصات الضمنية 

إن نظريــة الاختصاصــات الضمنيــة لــم تكــن مــن بيــن الموضوعــات المعروفــة فــي إطــار 
دراســات القانــون الدولــي العــام التقليــدي، بــل هــي كنظريــة ارتبطــت بظهــور المنظمــات الدوليــة، 
واقترنــت بقــدرة تلــك المنظمــات علــى ممارســة بعــض الســلطات، وقــد تباينــت الجهــود الفقهيــة 
ــي،  ــم الدول ــون التنظي ــي قان ــة ف ــات المتخصص ــار الدراس ــي إط ــة ف ــذه النظري ــت ه ــي عالج الت
ورغــم قلــة الدراســات التــي عالجــت بعــض إشــكالات هــذه النظريــة، إلا أننــا نســتطيع أن نعــرض 
لبعــض التعريفــات التــي قيلــت بشــأنها)1( والتــي تســهم فــي إعطــاء فكــرة مبدئيــة حولهــا وحــول 

أبعادهــا القانونيــة وأثارهــا فــي الإطــار الدولــي وكمــا يأتــي)2(: 

مصطلح  يستخدم  لم  انه  إلى  الإشارة  تجدر  الضمنية(  )الاختصاصات  لمصطلح  اللغوي  التأصيل  )1(  وبخصوص 
)اختصاص( في معاجم اللغة العربية بهذه الصيغة، إنما ورد استعماله بصيغة الفعل )خصّ( أو )خصص(،«فخصه 
ضد  والخاصة  به،  خصه  بكذا  واختصه  أفصح،  والفتح  وفتحها،  الخاء  بضم  وخصوصية  خصوصاً  بالشيء 

العامة«، والتخصص هو الانفراد بالسلطة كقولنا - اختصاص قضائي- بمعنى »سلطة قضائية«.
وينظر    .135 ص   ،200( حلب،  الرضوان،  دار  الصحاح،  مختار  الرازي،  بكر  أبي  بن  محمد  ينظر:   -
أيضاً: إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ج1، المكتبة العلمية، مجمع اللغة العربية، القاهرة، 0)19، 

ص245. 
وبالتالي فإن هذا المصطلح في الاشتقاق اللغوي يشير إلى التفرد والاستئثار والانفراد في الشيء، أي أن يكون 
الأمر للشخص بمفرده يختص به لا يشاركه فيه آخرون، وينفرد به لا ينازعه به غيره، ويتفرد به في ممارسته 

وأدائه والقيام به لأنه خاص به، وبهذه الخصوصية استأثر بالشيء أو الأمر أو الموضوع المعني به. 
أما مفردة )ضمني( فهي مشتق من )ضُمن( والضُمن من بيت الشعر ما لا يتم معناه إلا بالذي يليه، وقولهم فهمت 

ما تضمنه كتابك أي ما اشتمل عليه وكان في ضمنه، وانفذته ضمن كتابي أي في طيه«.
ينظر: محمد بن أبي بكر الرازي، المرجع أعاه، ص 270. 

يرد  لم  بأخر وان  أو  الشيء بشكل  إمكانية معرفة مدلول  إلى  المفردة يشير  لهذه  اللغوي  المدلول  أن  ويتضح 
مفهومه صراحة، فالمعنى موجود حتى وان لم يصرح به في اللفظ لان مفهومه ورد بشكل ضمني أي بشكل 

مستتر أو غير مصرح به. 

فعل شيء  القانونية على  البعض:)القدرة  تعني عند  العام   بمفهومها  فكرة الاختصاص  أن  إلى  الإشارة  )2(  وتجدر 
فكرة  إلى  سل  جورج  الفقيه  رأسهم  وعلى  الدولي  الفقه  من  جانب  تحمس  )لقد  بأنه  ويضيف  بعمل(،  القيام  أو 
من  أخر  جانب  هناك  ولكن  الاختصاص،  بمدرك  بأسرها  الدولية  الجماعة  نشاط  يفسر  وراح  الاختصاصات 
الفقه لم يسلم بهذا الاتجاه وكان على رأسه الفقيه دي فيشر حيث ناقش رأي الفقيه جورج سل وأوضح بأن فكرة 
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فالاختصاصــات الضمنيــة عنــد بعضهــم تعــرف بأنهــا:) تلــك الاختصاصــات التــي لــم يــرد النــص 
عليهــا فــي ميثــاق المنظمــة الدوليــة، لكنهــا مقــررة ومعتــرف بهــا مــن قبــل الــدول الأعضــاء فــي 
مــدة معينــة مــن حيــاة المنظمــة باعتبارهــا وســائل مســاعدة أو ثانويــة لتحقيــق الأهــداف الدائمــة 

التــي تأسســت مــن أجلهــا المنظمــة الدوليــة(.)1(

ويحــاول بعضهــم تعريــف هــذه النظريــة بعبــارات موجــزة ومختصــرة ويــرى بأنهــا تشــير إلــى: 
)تلــك الاختصاصــات التــي يمكــن أن تســتنتج منطقيــاً مــن أهــداف المنظمــة ومهامهــا(.)2(

وهــي بالتالــي تشــير إلــى:) تلــك الســلطات التــي لــم يــرد ذكرهــا فــي المعاهــدة المنشــئة للمنظمــة، 
ولكنهــا تســتخلص منهــا ضمنــاً ولا بــد مــن الاعتــراف بهــا للمنظمــة الدوليــة حتــى تســتطيع تحقيــق 
الأهــداف والمهــام المنــوط بهــا تحقيقهــا(.)3( والواضــح أن هــذا التعريــف يســاوي بيــن مصطلــح 
ــن  ــري بي ــاف جوه ــة اخت ــه ثم ــرى بأن ــن ي ــاك م ــع أن هن ــلطة، م ــح الس ــاص ومصطل الاختص
ــاق، دون أن  ــي الميث ــا ف ــرد النــص عليه ــم ي ــى أن هــذه الســلطات ل ــه يركــز عل ــا أن ــن، كم الاثني
يقيــد الأمــر بأنهــا وإن لــم تكــن واردة –صراحــة- إلا أنهــا تفهــم ضمنــاً مــن ســياق النــص أو مــن 

فحــواه ومحتــواه. 

وبعضهــم يعرفهــا بأنها:)تلــك الاختصاصــات التــي لا تمنحهــا الوثيقــة المنشــئة للمنظمــة صراحــة، 
ــة  ــة لممارس ــات ضروري ــا اختصاص ــاس أنه ــى أس ــا عل ــن ميثاقه ــاً م ــتخلص ضمن ــا تس ولكنه

الاختصاصات لا تنطبق على أحكام القانون الدولي التقليدي، إلا أنها تنطبق على السلطات المعترف بها للمنظمات 
الدولية(.

د. محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم- دراسة في كل من الفكر المعاصر والفكر الإسامي، 
منشأة المعارف، ط9،الإسكندرية، 2012، ص 407.

)1(  CH. Chaumont, La Signification du principe de spécialité des Organisations Interna-
tionales, 2nd Édition, Mélanges Rolin, 1984, p.59. 

)2( D. W. Bowettm, The Law of International Institutions, London, 1963, p. 275.   

القاهرة، 2007،  الدولي، دار النهضة العربية، ط2،  التنظيم  )3(  د. أشرف عرفات أبو حجازة، الوسيط في قانون 
ص))1.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك من يميز ما بين مصطلح الاختصاصات ومصطلح السلطات رغم الخلط في استخدام 
لتتمكن  إنشائها-  للمنظمة – بمقتضى وثيقة  المخولة  القدرة  بأنها: »  الاثنين، حيث يذهب إلى تعريف السلطات 
الداخلة في دائرة اختصاصاتها، وذلك من اجل تحقيق أهدافها، ويتم ترجمة هذه  بموجبها من مباشرة الأعمال 
القدرة بشكل تصرفات أو أعمال قانونية تصدر عن المنظمة الدولية«. فسلطة المنظمة تختلف عن اختصاصاتها، 
للمنظمة  منحت  التي  الأدوات  هي  السلطة  فإن  لأنشطتها،  المنظمة  ممارسة  مجال  هو  الاختصاص  كان  فإذا 
لممارسة هذه الأنشطة، وتختلف هذه الأنشطة من منظمة إلى أخرى، بل تتفاوت في داخل المنظمة الواحدة، ففي 

منظمات تكون قوية وفي أخرى تكون ضعيفة، ومرجع ذلك كله يعود للوثيقة المنشئة لتلك المنظمة. 
ينظر: د. رياض صالح أبو العطا، المنظمات الدولية، دار إثراء للنشر والتوزيع ، ط1،عمان ، الأردن، 2010، 

ص 94.
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المنظمــة لوظائفهــا(. )1( والواضــح أن هــذا التعريــف لــم يســتخدم مصطلــح الســلطات، كمــا أنــه 
حــدد تلــك الاختصاصــات كونهــا -وإن لــم يــرد النــص عليهــا صراحــة- إلا أنهــا مســتخلصة ضمنــاً 

مــن الميثــاق.

ومنهــم مــن يعرفهــا بأنهــا:) تلــك الاختصاصــات التــي تمارســها المنظمــة باعتبارهــا ضروريــة 
ــاء  ــررت إنش ــا ق ــدول عندم ــراض أن ال ــاس افت ــى أس ــا، عل ــة وظائفه ــا وممارس ــق أهدافه لتحقي
المنظمــة، إنمــا قــررت لهــا فــي نفــس الوقــت كل مــا يلــزم مــن اختصاصــات، تمكنهــا مــن تحقيــق 
الأهــداف بصــورة فاعلــة(. )2( والإضافــة التــي يقدمهــا هــذا التعريــف افتــراض حقيقــة أن الــدول 
الأعضــاء فــي المنظمــة وإن لــم تنــص صراحــة علــى جميــع اختصاصاتهــا، إلا أنهــا تركــت للــدول 

الأعضــاء الحــق فــي إقــرار كل مــا يلــزم مــن اختصاصــات ضروريــة لتحقيــق أهدافهــا. 

ويعرفهــا بعضهــم بأنهــا:) تلــك الاختصاصــات التــي لا تمنحهــا الوثيقــة المنشــئة للمنظمــة 
ــا اختصاصــات  ــى أســاس أنه ــة، عل ــاق المنظم ــن ميث ــاً- م ــا تســتخلص - ضمن صراحــة، ولكنه
ضروريــة، لتحقيــق أهــداف المنظمــة الدوليــة وممارســة وظائفهــا(.)3( وممــا لاشــك فيــه أن أســاس 
ــي  ــراً ف ــث كثي ــة للبح ــة، ولا حاج ــة الدولي ــئة للمنظم ــة المنش ــول الوثيق ــدور ح ــة ي ــذه النظري ه
أســرارها لــولا أنهــا تقــوم علــى أســاس فكــرة عــدم وجــود النــص الصريــح فــي دســتور المنظمــة 
ــى  ــب آخــرون إل ــابقة يذه ــات الس ــداً عــن التعريف ــس بعي ــا. ولي ــئة له ــية المنش ــة الأساس والاتفاقي
ــة بأنها:)الاعتــراف للمنظمــة الدوليــة باختصــاص ضمنــي علــى أســاس أن  تعريــف هــذه النظري
الــدول عندمــا قــررت إنشــاء المنظمــة يفتــرض أنهــا قــررت لهــا فــي نفــس الوقــت كل مــا يلزمهــا 
ــا وبموجــب هــذا التعريــف  مــن اختصاصــات تجعلهــا قــادرة علــى تحقيــق أهدافهــا(.)4( ومــن هن
فثمــة تخويــل ضمنــي أعطــي مــن قبــل الــدول الأعضــاء فــي المنظمــة الدوليــة يقضــي بمنحهــا مــا 
يكفــي مــن الصاحيــات بمــا يمكنهــا مــن تحقيــق أهدافهــا، وفــي إطــار هــذا التخويــل يتــم الحديــث 

ــة.  ــة الاختصاصــات الضمني عــن نظري

وهنــاك مــن يركــز علــى أن هــذه النظريــة تجســد واقعــا للتطبيــق العملــي لعمــل المنظمــات الدولية، 
حيــث إن هــذه النظريــة لديــه تجســد فكــرة مفادهــا أن التطبيــق العملــي فــي منظمــة الأمــم المتحــدة 
ــأن نشــاط هــذه المنظمــات يخــرج عــن إطــار مواثيقهــا،  ــة الأخــرى يظهــر ب والمنظمــات الدولي

)1( د. رياض صالح أبو العطا، المرجع أعاه،  ص 33.

)2(  د. محمد السعيد  الدقاق ود. مصطفى سامة حسين، المنظمات الدولية المعاصرة، منشأة المعارف، ط2،الإسكندرية، 
1989، ص24.

)3( د. محمد إسماعيل علي، الوجيز في المنظمات الدولية، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، 1982، ص 111. 

العالمية والإقليمية والمتخصصة، دار  العامة والمنظمات  النظرية  الدولي-  التنظيم  الناصر مانع،  )4(  د. جمال عبد 
الفكر الجامعي، ط1، الإسكندرية،  2008، ص 90. 
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ــي مفادهــا  ــون الدول ــاك قاعــدة عامــة فــي القان ــأن هن ــة ب ــا يســتنتج أنصــار هــذه النظري ومــن هن
ــوم  ــة أن تق ــق المنظم ــن ح ــي أن م ــي تعن ــة(، والت ــات ضمني ــة )اختصاص ــات الدولي أن للمنظم
ــي لأحــكام  ــص الحرف ــى الن ــا دون النظــر إل ــق أهدافه ــازم لغــرض تحقي ــل الضــروري ال بالعم
ميثاقهــا. كمــا أن جوهــر هــذه النظريــة يتلخــص فــي تبريــر خــرق الميثــاق ومنــح المنظمــة الدوليــة 
صاحيــات لا ينــص عليهــا الميثــاق، أي أن هــذه النظريــة بــكل بســاطة تدعــو إلــى جعــل مخالفــة 

القواعــد القانونيــة ليــس عمــاً مشــروعاً فحســب وإنمــا قاعــدة قانونيــة يمكــن الاســتناد إليهــا.)1(

وأخيــراً هنــاك مــن يعرفهــا بأنها:)الاعتــراف للمنظمــة الدوليــة باختصاصــات لــم تــرد صراحــة 
فــي الميثــاق المؤســس لهــا، واســتخاصها ضمنــاً باعتبارهــا ضروريــة لتحقيــق أهــداف المنظمــة 
وممارســة وظائفهــا، علــى أســاس افتــراض أن الــدول عندمــا قــررت إنشــاء المنظمــة، إنمــا قررت 
ــورة  ــداف بص ــق الأه ــن تحقي ــا م ــات تمكنه ــن اختصاص ــزم م ــا يل ــت كل م ــس الوق ــي نف ــا ف له
ــق  ــط بشــكل وثي ــات يرب ــن تعريف ــا ســبقه م ــف وم ــذا التعري ــأن ه ــا ب ــى علين ــة(.)2( ولا يخف فاعل
ــن  ــة وبي ــا ضمني ــف بأنه ــي توص ــة الت ــدة والإضافي ــات الجدي ــح الاختصاص ــن من ــا بي ــر م وكبي

تحقيــق الأهــداف الأساســية التــي تقــوم عليهــا المنظمــة وضمــان الفاعليــة فــي عملهــا. 

ويمكننــا أن نعــرف هــذه النظريــة بأنهــا:) الإطــار القانونــي الــذي يمنــح المنظمــة الدوليــة ممارســة 
اختصاصــات جديــدة تكــون بمنزلــة إكمــال لاختصاصــات مقــررة أو إضافــة اختصاصــات جديــدة، 
وإن لــم يــرد النــص عليهــا فــي نصــوص ميثاقهــا الأســاس، إلا أنهــا تمثــل أحــد مقتضيــات أدائهــا 

لوظائفهــا وتحقيقهــا لأهدافهــا، ولا تجســد خروجــاً عــن إرادات الــدول الأعضــاء فيهــا(. 

وبالتالــي نحــاول فــي هــذا التعريــف أن نحــدد بــأن مــا تمارســه المنظمــة الدوليــة مــن اختصاصــات 
ــة يكــون فــي إطــار قانونــي ينســجم ويأتلــف مــع دســتورها، هــذا مــن جهــة،  صريحــة أو ضمني
ــاق أو  ــي الميث ــر ف ــل هــذا الاختصــاص فــي إكمــال اختصــاص أخــر مق ومــن جهــة أخــرى يتمث
منــح اختصــاص جديــد لا صلــة لــه بشــكل كامــل بــأي اختصــاص أخــر ممنــوح لتلــك المنظمــة، 
وأخيــراً إن هــذا الاختصــاص لا يمثــل تجــاوزاً علــى الإرادات الحقيقيــة التــي تتألــف منهــا المنظمــة 
الدوليــة، وهــي إرادة الــدول الأعضــاء فيهــا. عليــه فــإن نظريــة الاختصاصــات الضمنيــة تفتــرض 
ــة  ــا ممارس ــل له ــذي يكف ــو ال ــى النح ــات عل ــن الاختصاص ــازم م ــدر ال ــة الق ــون للمنظم أن يك
هــذه الوظائــف، حيــث إن الارتبــاط بيــن الوظيفــة والاختصــاص معنــاه مباشــرة المنظمــة الدوليــة 
ــاق،  ــي الميث ــا صراحــة ف ــص عليه ــم ين ــو ل ــى ل ــا؛ حت ــال وظائفه ــة لإعم لاختصاصــات الازم
هــذه الاختصاصــات يعبــر عنهــا فــي إطــار التعامــل الدولــي والفقــه والقضــاء الدولييــن بنظريــة 

 .1987 بغداد،  العالي،ط1،  التعليم  مطابع  سلمياً،  حلها  ووسائل  الدولية  المنازعات  العبيدي،  مهدي  صالح  )1(  د. 
ص193. 

ط1،القاهرة،  القومية،  المطبوعات  دار  الدولي،  القانون  في  والمنازعات  المنظمات  يوسف،  حسن  يوسف  )2(  د. 
2013، ص 34.  
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ــة.)1( الاختصاصــات الضمني

ــة  ــة العالمي ــات الدولي ــار المنظم ــي إط ــق ف ــن أن تطب ــة يمك ــذه النظري ــأن ه ــارة ب ــدر الإش وتج
مثــل الأمــم المتحــدة، كمــا يمكــن أن تجــد تطبيقهــا فــي إطــار المنظمــات الإقليميــة، لأن المنظمــة 
ــى  ــؤدي إل ــذي ي ــو ال ــى النح ــات عل ــن الاختصاص ــازم م ــدر ال ــارس الق ــة تم ــة الإقليمي الدولي
إعمــال الوظائــف التــي أوكلــت إليهــا بموجــب وثائقهــا المنشــئة، فتلــك الاختصاصــات لا تكــون 
بالضــرورة مســتمدة صراحــة مــن ميثــاق المنظمــة، بــل إن ارتبــاط الوظيفــة بالاختصــاص يكــون 

ــا.)2( ــال وظائفه ــة لإعم ــات لاختصاصــات الازم ــك المنظم ــؤداه مباشــرة تل م

وقبــل أن نغــادر موضــوع تعريــف النظريــة يكــون مــن المناســب أن نعــرج وبإيجــاز إلــى التطــور 
التاريخــي لهــا، حيــث إن مظاهــر تأثــر أحــكام القانــون الدولــي بأحــكام التشــريعات الداخليــة تظهــر 
فــي أشــكال ومياديــن مختلفــة مــن قواعــد هــذا القانــون، وتعتبــر هــذه النظريــة أحــد صــور التداخــل 
والتأثــر بالنظــم القانونيــة الوطنيــة، فلــم تكــن هــذه النظريــة فــي أصولهــا وجذورهــا مــن نتاجــات 
القضــاء الدولــي أو مــن تطبيقاتــه، لأنهــا عرفــت فــي إطــار النظــم القانونيــة والقضائيــة الداخليــة، 
ومــن خــال تطبيقــات القضــاء الوطنــي لعــدد مــن الــدول، ومنهــا انتقلــت هــذه الفكــرة إلــى القانــون 
ــون  ــذا القان ــة ه ــع طبيع ــات تنســجم م ــم وعناصــر وآلي ــق مفاهي ــا وف ــادة إنتاجه ــد إع ــي بع الدول

وتتــاءم مــع قــدرات القضــاء الدولــي علــى تطبيقهــا والأخــذ بهــا. 

ويرجــع الفقــه أصــل نظريــة الاختصاصــات الضمنيــة إلــى القضــاء الوطنــي، حيــث جــاءت هــذه 
ــك  ــة، وذل ــي إطــار توســيع اختصاصــات الحكومــة الاتحادي ــاج للقضــاء الأمريكــي ف الفكــرة كنت
ــه فــي الدســتور)3(، حيــث  للعمــل علــى منــح اختصــاص جديــد مــع غيــاب النــص الصريــح حول
لجــأ إليــه القاضــي »Marshal« فــي المحكمــة العليــا فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بمناســبة 
توزيــع الاختصاصــات بيــن الحكومــة الفيدراليــة وحكومــة الولايــات الأعضــاء فــي الاتحــاد، حيــث 
اعترفــت المحكمــة للحكومــة الفيدراليــة بالحــق فــي اتخــاذ قــرارات وممارســة اختصاصــات غيــر 
ــق أهــداف  ــا اختصاصــات لازمــة وأساســية لتحقي ــار أنه ــي، باعتب ــي الدســتور الفيدرال محــددة ف
ــروعة  ــاءت مش ــك الصاحيــات ج ــتورية، طالمــا أن تل ــه الدس الاتحــاد الفيدرالــي وأداء وظائف
ومتفقــة مــع الدســتور فــي روحــه ونصوصــه وغيــر متعارضــة معــه.)4( وقــد انتقلــت هــذه النظريــة 

)1( ينظر: د. حازم محمد عتلم، المنظمات الدولية والإقليمية، دار النهضة العربية، ط3، القاهرة، )200، ص73. 

)2(  B. Roué – Hameray: Les compétences implicites des Organizations Internationales, 
L.G.D.J, Paris, 1962. p.342.   

)3(  ينظر: د. عبد الله علي عبو، المنظمات الدولية- الأحكام العامة واهم المنظمات العالمية والإقليمية والمتخصصة، 
مطابع جامعة دهوك ،  ط1، 2010، ص 59. 

)4( Dinh N, Daillier P, Pellet A. Droit International Public, 5edition, Paris, 1994.p.794. 
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إلــى محيــط العاقــات الدوليــة وقانــون التنظيــم الدولــي مــن خــال محكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة، 
ــى الرغــم مــن أن هــذه  ــال، عل ــوق العم ــم بعــض حق ــال حــق تنظي ــاب الأعم ــرت لأرب ــا أق عندم
الحقــوق لــم يــرد النــص عليهــا فــي ميثــاق المنظمــة، وتــم تكييــف الأمــر بأنــه اختصــاص ضمنــي 
يتفــق مــع قصــد الــدول الموقعــة علــى الميثــاق ويتفــق مــع أهــداف المنظمــة الدوليــة ومبادئهــا.)1(

المطلب الثاني 

تحليل نظرية الاختصاصات الضمنية 

ــابقة،  ــة الس ــات الفقهي ــي التعريف ــا ف ــم عرضه ــي ت ــية الت ــتركات الأساس ــل المش ــن خــال تحلي م
ــل  ــن أج ــل م ــة، ونعم ــذه النظري ــان ه ــاً لبني ــاً واضح ــدم تحلي ــب أن نق ــذا المطل ــي ه ــاول ف نح
تشــخيص المكونــات الأساســية التــي تدخــل فــي تكوينهــا، ومعالجــة مــا يتصــل بهــا مــن عناصــر 

ــا.   ــي بنائه ــات تســهم ف ومقوم

ــرار  ــن الإق ــى م ــة يتأت ــذه النظري ــي له ــوام الأساس ــأن الق ــول ب ــتطيع الق ــوص نس ــذا الخص وبه
بممارســة اختصاصــات جديــدة إضافيــة تعطــى للمنظمــة الدوليــة فــي مجــال معيــن مــن مجــالات 
العمــل الدولــي، وهــذا الاختصــاص هــو ليــس مجــرد مهــام أو أعمــال متممــة لاختصــاص ســابق 
تقــوم بــه المنظمــة، بــل هــو اختصــاص جديــد وإضافــي وأصيــل، يثبــت للمنظمــة لتمارســه فــي 
ــي، ويتخــذ هــذا الاختصــاص صــورا متعــددة ومتنوعــة تختلــف باختــاف  ــدان التعامــل الدول مي
موضوعــه والإطــار الــذي يــراد ممارســته فيــه، فقــد يتخــذ شــكل إنشــاء أجهــزة جديــدة تمــارس 
أعمــال ومهــام مختلفــة أو يتخــذ شــكل القيــام بممارســة مهــام جديــدة وإضافيــة يعهــد إلــى المنظمــة 
ــع  ــه وفــي آثــاره م ــي طبيعت ــاوى ف ــي فــإن هــذا الاختصــاص يتس ــة القيــام بهــا. وبالتال الدولي
الاختصاصــات الصريحــة المقــررة لهــا، ولا يوجــد أي مجــال للحديــث عــن اختصــاص جزئــي أو 
اختصــاص منقــوص أو اختصــاص تكميلــي ينجــم عــن إعمــال نظريــة الاختصاصــات الضمنيــة، 

ــة تمنــح للمنظمــات الدوليــة.  إنمــا هــو اعتــراف بوجــود اختصاصــات حقيقيــة ومكتمل

ويجــب الإقــرار بصحــة هــذا الاختصــاص ومشــروعيته وقــدرة المنظمــة علــى ممارســته، وأنــه لا 
يمثــل تجــاوزاً لحــدود ســلطات المنظمــة وصاحياتهــا، وذلــك مــن خــال اســتنباط أحقيــة ممارســة 
المنظمــة الدوليــة لمثــل هــذا الاختصــاص بشــكل ضمنــي، علــى اعتبــار أن الاختصــاص الجديــد 
ــا  ــا الأساســية ووظائفه ــا لمهامه ــات إنجازه ــي متطلب ــا يلب ــة، وإنم ــاق المنظم ــع ميث لا يتقاطــع م
ــي  ــاء الدول ــراف القض ــاص اعت ــذا الاختص ــة له ــة المنظم ــق ممارس ــا يراف ــاً م ــة، وغالب المختلف

بأحقيــة المنظمــة الدوليــة فــي ممارســة هــذا الأمــر وإنهــا لا تتجــاوز مــا خــول لهــا مــن مهــام.

ويزيــد مــن تماســك الوظائــف الجديــدة والاختصاصــات المضافــة للمنظمــة الدوليــة أنها تنســجم مع 

)1( د. أشرف عرفات أبو حجازة، مرجع سابق، ص ))1.  
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أهــداف المنظمــة ومبادئهــا، وأنهــا مشــتقة مــن تلــك الأهــداف، وهــي فــي الوقــت ذاتــه ضروريــة 
ــح  ــص الصري ــه الن ــرد في ــم ي ــة وإن ل ــئ للمنظم ــاق المنش ــا، وأن الميث ــة لمهامه ــام المنظم لإتم
علــى ذلــك الاختصــاص إلا أنــه يقــر بإمكانيــة ممارســته فــي إطــار وحــدود مقبولــة تنســجم مــع 
ــات لا  ــرار أي اختصاص ــور إق ــن تص ــي لا يمك ــة. وبالتال ــررة للمنظم ــية المق ــف الأساس الوظائ
تنســجم مــع النظــام القانونــي للمنظمــة ولا تســير وفــق الاتجــاه العــام الــذي أوجــده ميثاقهــا، ولا 
يراعــي التجانــس والانســجام مــا بيــن الأهــداف المقــررة والمبــادئ المســتقرة  والأجهــزة المنشــئة 

والأنشــطة المختلفــة  والوظائــف الأساســية التــي تضطلــع بهــا المنظمــة الدوليــة. 

والاختصــاص وفقــاً لهــذه النظريــة هــو: اختصــاص مفتــرض، لأن الاختصــاص الــذي تمارســه 
المنظمــة هــو ليــس بالاختصــاص الصريــح المقــرر فــي ميثاقهــا، وإنمــا فــي أصــل الأمــر لا يوجــد 
نــص صريــح يمنــح المنظمــة ممارســة مثــل هــذا الاختصــاص إلا أنــه اختصــاص يتــم افتراضــه 
ــي  ــا، وبالتال ــن أداء وظائفه ــا م ــا وتمكينه ــهيل أموره ــته لتس ــك ممارس ــة تمل ــوى أن المنظم بدع
يكــون هــذا الاختصــاص ضمنيــاً وليــس صريحــاً، وأن المنظمــة بحكــم التفســير الواســع لميثاقهــا 

تملــك القيــام بممارســة مهــام واختصاصــات أخــرى غيــر التــي وردت فــي ميثاقهــا. 

وفــي إطــار تحليلنــا لهــذه النظريــة نشــير إلــى أن البعــض يطــرح تســاؤلاً حــول الأســاس القانونــي 
لفكــرة الاختصاصــات الضمنيــة، ويعتقــد البعــض أن الأســاس يكمــن فــي فكــرة الضــرورة، حيــث 
ــرز فكــرة الضــرورة  ــث تب ــا، حي ــي أغلبه ــة ف ــم الدولي يســتنتج هــذا الأســاس مــن أحــكام المحاك
بشــكل واضــح بدافــع الرغبــة فــي المحافظــة علــى النظــام العــام، أو فــي تحقيــق الفاعليــة الكاملــة 
لإجــراء معيــن، أو أي مظهــر أخــر مــن مظاهــر الضــرورة، لكــن مــن الماحــظ أن هــذه المظاهــر 
جميعهــا يجمعهــا رابــط واحــد هــو ثبــوت أهميــة هــذه الاختصاصــات بالنســبة للمنظمــة الدوليــة 

وعــدم إمكانيــة التخلــي عنهــا.)1(

ــة  ــة لاختصاصــات الضمني ــة الدولي ــة المنظم ــة ممارس ــد صح ــن يقي ــاك م ــب أخــر هن ــن جان م
ــي)2(: ــاث أركان أساســية وه ــر ث بتواف

يجــب علــى المنظمــة أن تمتنــع عــن مباشــرة اختصاصاتهــا بطريقــة تحكميــة، وإنمــا ينبغــي . 1
لهــا أن تســعى مــن خــال هــذه الاختصاصــات لتحقيــق وظائفهــا، ويترتــب علــى ذلــك أنــه 
يتعيــن علــى المنظمــة الدوليــة أن لا تباشــر أي اختصــاص لا تهــدف منــه تحقيــق وظيفــة مــن 

وظائفهــا الأساســية وبمــا ينســجم مــع ميثاقهــا. 

ــع . 2 ــزام يق ــاره الت ــره باعتب ــا تباش ــاص إنم ــذا الاختص ــر ه ــا تباش ــة عندم ــة الدولي إن المنظم

)1( ينظر: د. عبد العزيز سرحان، مبادئ التنظيم الدولي، دار النهضة العربية، ط2، القاهرة، )197، ص 387. 

)2( ينظر: د. محمد إسماعيل علي، مرجع سابق، ص 113. 
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علــى عاتقهــا وليــس حقــاً لهــا، لأن المنظمــة الدوليــة ملزمــة باتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة التــي 
تضمــن تحقيــق أهدافهــا، وضمــان كفالــة مصالحهــا ومصالــح الــدول الأعضاء فيها، ومباشــرة 
الاختصاصــات الضمنيــة قــد يكــون وســيلتها لتحقيــق تلــك المقاصــد وبلــوغ تلــك الأهــداف. 

ــة . 3 ــن الحري ــدر م ــع بق ــا أن تتمت ــي له ــات ينبغ ــذه الاختصاص ــر ه ــي تباش ــة وه إن المنظم
ــة التســهيات  ــح كاف ــة أن تمن ــي للمنظم ــدول الأعضــاء، وينبغ ــة ال ــي مواجه والاســتقال ف

ــات.  ــك الاختصاص ــرة تل ــن مباش ــا م ــة لتمكينه ــة الازم والحصان

ونســتطيع أخيــراً أن نقــرر بــأن الاختصاصــات الضمنيــة هــي رخصــة مقــررة للمنظمــة الدوليــة 
وليــس حقــاً لهــا، وطالمــا هــي رخصــة أعطيــت لهــا لتمكينهــا مــن القيــام ببعــض الواجبــات، يجــب 
أن لا يفهــم بأنهــا تمنــح المنظمــة مســاحات واســعة للتصــرف والتعامــل مــع الأوضــاع، بــل إنهــا 
تعمــل فــي إطــار ضيــق ينســجم مــع هــذه الرخصــة التــي توصــف بأنهــا اســتثناء علــى الأصــل 
العــام، وبالتالــي فــإن الاســتثناء لا يجــوز التوســع فيــه ولا يجــوز القيــاس عليــه، بخــاف الحــال لــو 
افترضنــا بأنهــا حــق لــكان للمنظمــة أن تمــارس هــذا الحــق فــي إطــار واســع، وأن تضَمــنَ خرقــاً 

لبعــض المصالــح الأساســية التــي تحــاول المنظمــة الدوليــة الدفــاع عنهــا. 

المطلب الثالث 

مزايا نظرية الاختصاصات الضمنية وأهميتها الدولية

إن هــذه النظريــة تقــدم لقانــون المنظمــات الدوليــة مجموعــة مــن المزايــا الأساســية والتــي يمكــن 
إجمــال بعضهــا بمــا يأتــي:

ــة . 1 ــاء المنظم ــال إعط ــن خ ــي م ــة تأت ــث إن المرون ــور: حي ــى التط ــدرة عل ــة والق المرون
ــة  ــام الموكل ــف والمه ــع الوظائ ــل م ــال التعام ــي مج ــة ف ــن الحري ــعاً م ــداراً واس ــة مق الدولي
ــا  ــكل م ــا)2(، ف ــم والمنظــم لعمله ــي الأســاس الحاك ــا)1( وبشــكل لا يخــرق النظــام القانون إليه
ــف  ــة توظي ــدم إمكاني ــود النصــوص وع ــا جم ــود مصدره ــل بقي ــن تكب ــة ل ــاك أن المنظم هن
ــدة تســهم فــي إقــرار قواعــد  روح النصــوص ومضمونهــا للخــروج بأوصــاف وأحــكام جدي
قانونيــة مناســبة تعالــج مشــكلة مــن المشــكات الجديــرة بالمعالجــة والحــل مــن قبــل المنظمــة. 
وفــي نفــس الوقــت تشــكل فكــرة الاختصاصــات الضمنيــة عنصــراً مهمــاً فــي مجــال تطويــر 

)1( ينظر: د. صالح مهدي العبيدي، مرجع سابق، ص204.   

)2(  والبعض يعتقد بان لنظرية الاختصاصات الضمنية دورها في ضمان مرونة قواعد القانون الدولي بشكل يتماثل 
مع الدور الذي يلعبه العرف الدولي في ضمان مواكبة التطور الدائم والمستمر في الحياة الدولية، بل أن الأمر قد 

ينسحب إلى أن الاعتراف الضمني ببعض الاختصاصات قد يكون سبباً لنشوء قواعد قانونية دولية جديدة. 
Anthony D’Amato, Treaties as a Source of General Rules of International Law, Har-
vard International Law Journal, No.2, 1962, p15. 
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مياديــن العمــل وتســهم فــي تمكيــن المنظمــة مــن القيــام بواجباتهــا، وأداء أعمالهــا فــي حــدود 
ومجــالات جديــدة قــد تكــون غيــر مســبوقة، وأســاس كل هــذا يكمــن فــي أن القانــون الدولــي 
بــات يعــرف هــذه النظريــة ويتعامــل معهــا باعتبارهــا إحــدى نتاجــات التطــور الحقيقــي فيــه، 

وينعكــس ذلــك بشــكل مباشــر فــي إطــار قانــون التنظيــم الدولــي المعاصــر. 

ــي . 2 ــم يعــرف القضــاء الدول ــي فــي مجــال التفســير: ل ــر للقضــاء الدول ــدور أكب ــراف ب الاعت
مجــال متميــز لإبــراز مواقفــه - إزاء العديــد مــن القضايــا الخافيــة بشــأن تفســير النصــوص 
وبيــان أحكامهــا وبيــان عــدم إخــال المنظمــة بالمحــددات القانونيــة الضابطــة لعملهــا، 
ــدان  ــن مي ــك المحــددات- أفضــل م ــن تل ــرز بي ــا )دستورها(المؤشــر الأب ــد ميثاقه ــي يع والت
هــذه النظريــة، فقــد قــدم القضــاء الدولــي بشــكل خــاص قضــاء محكمــة العــدل الدوليــة آراء 
ــع مشــكات التفســير  ــل م ــي مجــال التعام ــدة ف ــزة كشــفت عــن نظــرة جدي استشــارية متمي
أثبــت بموجبهــا هــذا القضــاء قدرتــه ونجاحــه فــي هــذا المجــال، إلــى الحــد الــذي نالــت الآراء 
الاستشــارية الصــادرة عــن محكمــة العــدل الدوليــة - المتعلقــة بهــذه النظريــة - قبــول وتأييــد 

ــي.  أعضــاء المجتمــع الدول

إن قانــون المنظمــات الدوليــة هــو الحيــز المناســب لتطبيــق نظريــة الاختصاصــات الضمنية: . 3
رغــم أن نظريــة الاختصاصــات الضمنيــة معروفــة فــي إطــار القانــون الداخلــي فــي بعــض 
فروعــه، إلا أن القانــون الدولــي يمتــاز بأنــه كان أكثــر نجاحــاً فــي التعامــل مــع هــذه النظريــة، 
وفــي ذات الإطــار شــكل قانــون التنظيــم الدولــي البيئــة المناســبة لنمــو هــذه النظريــة بشــكل 
يفــوق مــا هــو معتــاد عليــه فــي إطــار قواعــد القانــون الدولــي)1(، ولعلــى ســبب ذلــك يرجــع 
إلــى أن المنظمــات الدوليــة تملــك مواثيــق منشــئة ومؤسســة لهــا، هــذه المواثيــق هــي المــادة 
ــرد  ــم ي ــام ل ــف ومه ــدة لإعطــاء وظائ ــا البحــث عــن مجــالات جدي ــي يجــري مــن خاله الت
بشــأنها نــص واضــح فيهــا، ثــم إن المنظمــة الدوليــة لديهــا أهدافهــا ومبادئهــا الخاصــة بهــا، 
هــذه الأهــداف والمبــادئ لهــا مكانتهــا الخاصــة فــي إطــار الحديث عــن نظريــة الاختصاصات 
الضمنيــة؛ لأن المبــرر الــذي يمكــن معــه قبــول هــذه النظريــة يرتبــط بحســب تصــور الكثيــر 

بمقاصــد الميثــاق وغاياتــه الأساســية.

الحــد مــن مشــكلات تفســير النصــوص: عندمــا يلتبــس النــص علــى المعنييــن بتطبيقــه فــإن . 4
البحــث عــن وســائل مناســبة للتفســير يكــون مــن بيــن أهــم الأولويــات التــي يجــب مراعاتهــا، 
وفــي إطــار التفســير يتــم الوصــول إلــى اختيــار أفضــل الســبل التــي تســهم فــي إنهــاء الخــاف 
وتســوية المشــكات الناجمــة عنــه)2(، ويمكــن أن تكــون فكــرة الاختصاصــات الضمنيــة 

)1( ينظر: د. محمد طلعت الغنيمي، مرجع سابق، ص 497.  

)2(  ونظراً لأهمية معالجة مشكات التفسير التي تثيرها تنفيذ الاتفاقيات الدولية فقد نظمت اتفاقية فينا لقانون المعاهدات 
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الحــل المناســب للكثيــر مــن مثــل تلــك المشــكات، والســبيل الأمثــل لإقنــاع الــدول الأطــراف 
باعتمــاد المدلــول المناســب لتلــك النصــوص، مــن خــال اســتحضار روح النــص وعلتــه دون 
الوقــوف عنــد مجــرد الألفــاظ والقوالــب التــي تزيــد مــن جمــود النــص وغموضــه وتعقيــده)1(.

ــون . 5 ــي إطــار قان ــون ف ــر المختصــون والباحث ــى التطــور:  يق ــا عل ــة وقدرته ــة النظري حداث
التنظيــم الدولــي أن هــذه النظريــة فــي نشــأتها وتطورهــا ونموهــا حديثــة العهــد نســبياً، وأن 
ــر مــن  ــط فــي كثي ــر يرتب ــة بشــكل فاعــل ومؤث ــون المنظمــات الدولي دخولهــا فــي إطــار قان
ــاب  ــي أعق ــة ف ــورات متاحق ــن تط ــا م ــا تبعه ــدة وم ــم المتح ــة الأم ــوء منظم ــه بنش جوانب
ــل  ــع التعام ــاً لتطــور واق ــة تبع ــذه النظري ــة تطــور تدريجــي تشــهده ه ــي ثم نشــأتها، وبالتال
الدولــي، وبــروز حــالات وتطبيقــات جديــدة فــي القانــون الدولــي العــام تفــرض بشــكل مســتمر 
إعــادة النظــر فــي مدلــولات النصــوص، وإعطــاء تلــك النصــوص تكييفــات قانونيــة تنســجم 

مــع التطــورات المســتمرة فــي تلــك العاقــات وفــي تلــك الوقائــع.

كمــا أن إنشــاء المنظمــة الدوليــة يترتــب عليــه قــدر مــن التعديــل فــي إطــار الاختصاصــات وإعــادة 
توزيعهــا، ويتخــذ هــذا الأمــر فــي العــادة مظهريــن الأول يتعلــق بإعــادة توزيــع الاختصــاص بيــن 
ــع الاختصاصــات داخــل المنظمــة  ــي هــو توزي ــة، والثان ــن المنظمــة الدولي ــدول الأعضــاء وبي ال
الدوليــة فــي إطــار الأجهــزة التــي تتألــف منهــا تلــك المنظمــة. وفــي الإطــار الأول لا تــزال مســألة 
توزيــع الاختصاصــات مــا بيــن الــدول الأعضــاء والمنظمــة الدوليــة تثيــر الكثيــر مــن الإشــكالات، 
خاصــة إذا كانــت تلــك العاقــة تنطــوي علــى منــح اختصاصــات جديــدة، ويــزداد الأمــر تعقيــداً 
ــار  ــا الإط ــي.)2( أم ــاد الأورب ــل الاتح ــعة مث ــلطات الواس ــة ذات الس ــات الدولي ــار المنظم ــي إط ف
الثانــي المرتبــط بتوزيــع الاختصاصــات بيــن أجهــزة المنظمــة الدوليــة فــإن العديــد مــن المواثيــق 
الدوليــة يبــدي الكثيــر مــن المرونــة فــي هــذا المجــال، ويســمح بمنــح اختصاصــات إضافيــة لبعــض 

الأجهــزة دون أن يضــع المزيــد مــن القيــود والمعوقــات التــي تحــد مــن ممارســتها.)3(

والمكلة  القواعد الاصلية  منها موضوع  )31( و)32(  المواد  ناقشت  بالتفسير، حيث  الخاصة  القانونية  الاحكام 
المعتمدة في التفسير ، بينما تضمنت المادة )33( من الاتفاقية معالجة احكام تفسير الاتفاقيات الدولية المحررة 

بأكثر من لغة.
ينظر: د. عصام العطية، القانون الدولي العام، المكتب القانونية، ط7، بغداد، 2008، ص 183. 

)1(  ينظر: د. وليد بيطار، القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط1، بيروت، 2008، 
ص 208. 

)2( ينظر: د. محمد طلعت الغنيمي، مرجع سابق، ص 407ـ 408.

لان  الاختصاص  في  التخصص  هو  الدولية  المنظمة  اختصاصات  يحكم  الذي  المبدأ  أن  إلى  الإشارة  )3(  وتجدر 
اختصاصات المنظمة الدولية تكون محددة بالأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وبالتالي يمكن تفهم هذه الاختصاصات 
من خال تفهم تلك الأهداف وبحسب وضعها في إطار الوثيقة الدولية المنشئة لها، ويمكن أن تسهم الدول الأعضاء 
في تحقيق أهداف المنظمة الدولية من خال اختصاصات سلبية، وذلك بالامتناع عن بعض التصرفات، مثل التزام 
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المبحث الثاني 

الموقف من نظرية الاختصاصات الضمنية

ــن،  ــى فريقي ــه إل ــة، وانقســم الفق ــرة الاختصاصــات الضمني ــات النظــر إزاء فك ــت وجه ــد تباين لق
ــة التســليم بهــا؛ لأنهــا لا تنســجم مــع طبيعــة  ــة بشــدة وأقــر عــدم إمكاني ــد هــذه النظري ــق انتق فري

ــدم هــؤلاء عــدة حجــج لدعــم آرائهــم. ــي، وق ــون الدول القان

ــة  ــا، وإمكاني ــر بصحته ــة وأق ــذه النظري ــوة عــن ه ــع بق ــي أخــر داف ــاه فقه ــاك اتج ــل هن  وبالمقاب
تطبيقهــا فــي الواقــع الدولــي؛ لأنهــا تنســجم مــع الحاجــة إلــى تلبيــة احتياجــات المجتمــع الدولــي، 
وتســهم فــي تطويــر أفــاق التنظيــم الدولــي المعاصــر، ومــن جانــب أخــر فــإن القضــاء الدولــي لــه 
موقفــه تجــاه هــذه النظريــة، ومــن أجــل الإحاطــة بهــذه الموضوعــات ســنناقش الموقــف مــن هــذه 

النظريــة فــي مطلبيــن وكمــا يأتــي: 

المطلب الأول 

الموقف الفقهي من النظرية

تباينــت الآراء الفقهيــة التــي تصــدت لفكــرة الاختصاصــات الضمنيــة وانقســمت مــا بيــن اتجاهيــن، 
الاتجــاه الأول يعارضهــا ويقــدم المبــررات والحجــج التــي يبــرر فيهــا عــدم صاحيتهــا للتطبيــق، 
ــا  وبيــن اتجــاه فقهــي ثانــي يؤيدهــا ويســوق الحجــج والمبــررات التــي يدافــع بهــا عنهــا، مــن هن

سنقســم هــذا المطلــب إلــى فرعيــن وكمــا يأتــي: 

الفرع الأول

الاتجاه الفقهي المعارض لهذه النظرية

يحــاول أنصــار الاتجــاه الفقهــي المعــارض تقديــم عــدة حجــج يســتندون إليهــا لتبريــر رفضهــم لهــذه 
النظريــة، منهــا: أنــه مــن غيــر المنطقــي مســاواة المنظمــة الدوليــة بالدولــة فــي إطــار مــا تتمتــع 
ــراف بالاختصاصــات  ــى الاعت ــاه إل ــذا الاتج ــب أنصــار ه ــث يذه ــة، حي ــن شــخصية دولي ــه م ب
ــى أســاس  ــاق المنشــئ للمنظمــة، عل ــرد النــص عليهــا بشــكل صريــح وواضــح فــي الميث التــي ي
أن الشــخصية القانونيــة للدولــة تختلــف بشــكل كبيــر عــن الشــخصية القانونيــة للمنظمــة الدوليــة، 
ــي  ــا والت ــت له ــي تثب ــث الاختصاصــات الت ــة وواســعة مــن حي ــة مطلق ــة للدول فالشــخصية الدولي
ــيادة  ــع بالس ــذي يتمت ــي ال ــون الدول ــم للقان ــدي القدي ــخص التقلي ــا الش ــة باعتباره ــها الدول تمارس

الدول الأعضاء في ميثاق الأمم المتحدة بالامتناع عن استخدام القوة.
ينظر: د. محمد طلعت الغنيمي،مرجع سابق، ص 408.
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ــد جوهــري باســتثناء مــا  ــد بقي ــة المختلفــة دون أي تقيي ــام بالتصرفــات القانوني ــى القي والقــدرة عل
يحــدده القانــون الدولــي مــن قيــود بمقتضــى أحكامــه. أمــا المنظمــة الدوليــة فهــي تتمتــع بشــخصية 
قانونيــة وظيفيــة مقتصــرة علــى مســاحة ضيقــة مــن الســلطات وفــي إطــار ينســجم مــع الغايــات 

والأهــداف الأساســية التــي تســعى الــدول إلــى تحقيقهــا مــن خــال تلــك المنظمــة.)1(

ــة  ــق لاختصاصــات المنظم ــاه المضي ــك بالاتج ــباب التمس ــد أس ــل أح ــيادة تمث ــرة الس ــا أن فك كم
الدوليــة والرافــض لاعتــراف بهــذه النظريــة، ذلــك أن المنظمــة إذ تــورد فــي اختصاصاتهــا بعــض 
القيــود علــى ســيادة الدولــة لصالحهــا)2(، إنمــا تحــرم الدولــة مــن ســلطاتها المطلقــة فــي هــذا الأمــر. 
وبالتالــي ليــس مــن المقبــول أن يتــم الاعتــراف للــدول بمبــدأ الســيادة مــن قبــل المنظمــة الدوليــة، 
ــدأ لأي ســبب كان، وإن أي اختصــاص تمارســه  ــذا المب ــت بتجــاوز ه ــس الوق ــا بنف والســماح له
ــدول  ــح ال ــرر لصال ــة المق ــيادة الوطني ــدأ الس ــاك لمب ــو انته ــا ه ــي ميثاقه ــدد ف ــر مح ــة غي المنظم
الأعضــاء فيهــا. فالأصــل هــو تمتــع الدولــة بكامــل ســيادتها وأن الاســتثناء هــو التنــازل عــن جــزء 
مــن هــذه الســيادة للمنظمــة الدوليــة، ولمــا كان ذلــك اســتثناءً وجــب عــدم التوســع فيــه وعــدم تفســير 
ميثــاق المنظمــة الدوليــة تفســيراً واســعاً يقــود إلــى منحهــا اختصاصــات غيــر واردة فــي ميثاقهــا.)3(

ــي  ــه الدول ــأن »الفق ــول ب ــى الق ــررات هــذا الاتجــاه الفقهــي يذهــب البعــض إل ــح لمب ــي توضي وف
قبــل العــام 1945 يميــل إلــى تفســير المواثيــق الدوليــة المنشــأة للمنظمــات الدوليــة تفســيراً ضيقــاً 
مســتعيناً بالحجــة التاليــة: إن التنظيــم الدولــي يقضــي بفــرض قيــود والتزامــات علــى ســيادة الــدول 
الأعضــاء، وإذا كان مــن المتفــق عليــه أن هــذه الالتزامــات لا تفــرض علــى تلــك الــدول إلا 
ــا  ــي تمنحه ــي تفســير الاختصاصــات الت ــى التوســع ف ــد إل ــي ألا يعم ــن المنطق ــه م ــا، فإن برضاه
ــة، والاســتثناء هــو  ــة بالســيادة الكامل ــع الدول ــة؛ لأن القاعــدة هــي تمت المواثيــق للمنظمــات الدولي

ــك المنظمــة«.)4( ــح تل تنازلهــا عــن بعــض اختصاصاتهــا لصال

ــي ســبباً  ــون الدول ــات القان ــه لعاق ــي ســيادة المذهــب الإرادي وحكم ــرى ف ــاك مــن ي ــا أن هن كم
ــرار  ــة الإق ــا، وأن ســبب عــدم إمكاني ــة وعــدم التســليم به ــذه النظري ــراف به ــة الاعت ــدم إمكاني لع
ــذ  ــوز الأخ ــه لا يج ــى أن ــع إل ــة يرج ــة اختصاصــات ضمني ــات الدولي ــح المنظم ــراف بمن والاعت
ــدول  ــإرادة ال ــة ب ــا محكوم ــة؛ لأنه ــات الممنوحــة للمنظم ــاه الموســع للســلطات والصاحي بالاتج

)1( ينظر: د. أحمد أبو ألوفا، قانون المنظمات الدولية، منشأة المعارف، ط5، الإسكندرية، 2004، ص 158.

)2(  في القيود التي ترد على سيادة المنظمة الدولية ينظر: د. فخري رشيد المهنا ود. صاح ياسين داؤد الحديثي، 
المنظمات الدولية، مطابع دار ابن الأثير، ط1، الموصل، 1998، ص 75ـ77. 

)3( ينظر: د.رياض صالح أبو العطا، مرجع سابق، ص31ـ32.
ينظر: أحمد عبد الله علي أبو العا، تطور دور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين، دار الكتب القانونية، 

القاهرة، 2005، ص 38ـ39. 

)4( د.صالح مهدي العبيدي، مرجع سابق، ص 198. 
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الأعضــاء، تلــك الإرادة تــم إفراغهــا فــي الوثيقــة الأساســية المنشــئة للمنظمــة )الدســتور المقــدس 
ــة أحكامــه.)1( ــه أو مخالف ــأي شــكل مــن الأشــكال الخــروج عن لهــا( وليــس لهــا ب

والمعارضــون لهــذه النظريــة يســتندون أيضــاً إلــى أن هــذه النظريــة لــم تجــد ســندا لهــا فــي مواثيــق 
المنظمــات الدوليــة، فليــس مــن ميثــاق لمنظمــة دوليــة عامــة ينــص علــى منــح صاحيــات غيــر 
محــدودة لتلــك المنظمــات باســتخدام كافــة الوســائل لتحقيــق أهــداف المنظمــة، فالمنظمــات الدوليــة 
تؤسســها الــدول وبالتالــي فهــي وحدهــا )أي الــدول( مــن يســتطيع تحديــد طبيعتهــا وأهدافهــا وكيفيــة 
ــددة  ــة متع ــدة دولي ــا لمعاه ــق عقده ــادة عــن طري ــك ع ــم ذل ــا، ويت ــق أهدافه ــى تحقي الوصــول إل
الأطــراف تســمى ميثــاق المنظمــة، والــدول التــي تنشــئ المنظمــات تعقــد اتفاقــاً لا يكتفــي بتحديــد 
أهدافهــا بــل بتحديــد الوســائل الكفيلــة لتحقيــق تلــك الأهــداف، وبالتالــي فــإن أهــداف المنظمــة لا 

يجــوز تحقيقهــا بأيــة وســيلة وإنمــا بالوســائل التــي ينــص عليهــا الميثــاق.)2(

فنظريــة الاختصاصــات الضمنيــة بحســب معارضيهــا هــي نظريــة تقتــرح الاعتمــاد بشــكل رئيــس 
ــة  ــع الطبيع ــاً م ــارض جذري ــي تتع ــاق، وه ــي الميث ــة ف ــداف المعلن ــي للأه ــير الكيف ــى التفس عل
القانونيــة لهــا، لأن المنظمــة تبقــى محكومــة بشــكل كلــي بمــا يتضمنــه ميثاقهــا مــن نصــوص دون 
الســماح لهــا فــي أن تمــارس مــن الوظائــف والمهــام مــا لــم تقــرر الــدول منحهــا إياهــا بموجــب 

تلــك الوثيقــة.)3(

كمــا أن هنــاك مــن عــارض فكــرة الأخــذ بنظريــة الاختصاصــات الضمنية، ونظــر إليهــا باعتبارها 
نظريــة متعارضــة مــع جوهــر القانــون الدولــي المعاصــر، لأن مواثيــق المنظمــات الدوليــة هــي 
الســند القانونــي لوجودهــا ونشــاطها)4(، ويســتند هــؤلاء فــي ذلــك إلــى مــا ورد فــي ديباجــة اتفاقيــة 
فينــا لقانــون المعاهــدات بيــن الــدول والمنظمــات الدوليــة، أو فيمــا بيــن المنظمــات الدوليــة لعــام 
ــا  ــا بينه ــدول أو فيم ــع ال ــدات م ــد معاه ــي عق ــة ف ــة الدولي ــة المنظم ــا: » إن ممارس )198 بقوله
ينبغــي أن تكــون متفقــة مــع الوثائــق المنشــئة لهــا«)5(. ونعتقــد بــأن هــذا الــرأي يحــاول أن يفســر 
هــذا النــص فــي إطــار لا يتفــق مــع مســاره الطبيعــي ولا يمكــن الاســتدلال بــه لإثبــات عــدم إمكانيــة 

الأخــذ بنظريــة الاختصاصــات الضمنيــة. 

)1( ينظر: د. أحمد أبو ألوفا، مرجع سابق، ص 158.

)2( CH. Chaumont , op- cit,p59.    

الحلبي  منشورات  والمتخصصة،  والإقليمية  العالمية  والمنظمات  النظرية  الدولي-  التنظيم  المجذوب،  محمد  )3(  د. 
الحقوقية، ط 8، بيروت، )200، ص 122. 

)4( J. G. Starke, Introduction to International Law, 6th Edition, London, 1957,p234. 

لعام  الدولية  المنظمات  بين  فيما  او  الدولية  والمنظمات  الدول  بين  المعاهدات  لقانون  فينا  اتفاقية  ديباجة  )5(  ينظر: 
)198، وكذلك ينظر نص المادة السادسة منها.   
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ومــن المعارضيــن لهــذه النظريــة مــن يســتند إلــى قــرار محكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة فــي قضيــة 
ــي حــال  ــق للنــص ف ــول الضي ــة الأخــذ بالمدل ــى أهمي ــث أكــدت المحكمــة عل ــس( حي )مافروماتي
تفســيره وعــدم جــواز التوســع بــه )فــي إشــارة إلــى عــدم إمكانيــة الأخــذ بنظريــة الاختصاصــات 
الضمنيــة( وذلــك بقولهــا:” إذا كان النصــان لهمــا نفــس القيمــة، ولكــن لأحدهمــا نطــاق أوســع مــن 
الأخــر فإنــه مــن الواجــب عليهــا أن تأخــذ بالتفســير الضيــق الــذي قــد يتوافــق مــع النصيــن ويتفــق 

مــع النيــة المشــتركة للأطــراف”.)1(

وهنــاك مــن بيــن قضــاة محكمــة العــدل الدوليــة من يعــارض أيضــاً التســليم بنظريــة الاختصاصات 
الضمنيــة، حيــث يذهــب القاضــي البولنــدي فنيارســكي فــي رأيــه الشــخصي إلــى القــول: »لا يجــوز 
ــون  ــي تك ــيلة، فلك ــة وس ــا بأي ــق أهدافه ــى تحقي ــن أن تصــل إل ــة يمك ــة الدولي ــتنتاج أن المنظم اس
ــذت  ــد اتخ ــراءات ق ــك الإج ــون تل ــي أن تك ــروعة، لا يكف ــدة مش ــم المتح ــة الأم ــراءات منظم إج
ــا  ــددة ومنصــوص عليه ــون مح ــل يجــب أن تك ــدة، ب ــم المتح ــداف الأم ــد أه ــق أح ــرض تحقي لغ

بشــكل صريــح«.)2(

الفرع الثاني

الاتجاه الفقهي المؤيد لهذه النظرية

يتســم عمــل المنظمــات الدوليــة بعــدم الجمــود والمرونــة الكبيــرة، وهــذه ســمة يقــر الفقــه والقضــاء 
الدولــي بأهميتهــا الكبيــرة لتحقيــق أهــداف التنظيــم الدولــي؛ لــذا يميــل جانــب مــن الفقــه إلــى تأييــد 
ــة  ــل نظري ــة تفعي ــراف بأهمي ــة، والاعت ــات الدولي ــق المنظم ــير مواثي ــي تفس ــع ف ــاه الموس الاتج

ــة)3(.  الاختصاصــات الضمني

ــي  ــا ف ــي يســتندون إليه ــررات الت ــدم أنصــار هــذا الاتجــاه مجموعــة مــن الحجــج والمب ــث يق حي
دعــم نظريتهــم، منهــا أن مواثيــق المنظمــات الدوليــة لا يمكــن أن تلــم مســبقاً بجميــع المتغيــرات 
ــن  ــة م ــه المنظم ــن أن تواجه ــا يمك ــار م ــن الاعتب ــذ بعي ــتقبل، أو أن تأخ ــي المس ــتجد ف ــي تس الت
مشــاكل قــد تحــد مــن فاعليتهــا فــي تحقيــق الأهــداف المعلنــة فــي مواثيقهــا، وعلــى هــذا الأســاس 
فــإن افتــراض صاحيــات معينــة تتناســب مــع حجــم المتغيــرات الاحقــة ممكنــة إذا كان ذلــك لا 
يتعــارض مــع النصــوص المتفــق عليهــا ولا يمــس جوهــر الميثــاق، بــل ينســجم أصــاً مــع إرادات 
ــدول، وإنمــا  ــة واحــدة أو مجموعــة مــن ال ــل إرادة دول ــي بدورهــا لا تمث ــدة الت الأطــراف المتعاق
ــم  ــا هــو معــروف يت ــق كم ــذا التواف ــدة، وه ــي المعاه ــة ف ــع الأطــراف الدولي ــق إرادات جمي تواف

)1( C.P.J.I., Serie B ,1926, p18.  

)2( I.C.J. Reports, 1962,p 230. 

)3( ينظر: د.جمال عبد الناصر مانع، مرجع سابق، ص 89. 
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عــادة عــن طريــق التنــازلات المتبادلــة التــي لا يمكــن الإخــال بهــا فيمــا بعــد. )1( وبالتالــي يعتــرف 
هــذا الاتجــاه بحــق المنظمــات الدوليــة فــي ممارســة الاختصاصــات والأنشــطة المختلفــة التــي لا 
تتعــارض مــع ميثاقهــا، ويقــر بحقهــا فــي إنجــاز الأعمــال التــي يمكنهــا وضعهــا العملــي مــن القيــام 
ــك الأعمــال، حيــث إن  ــل تل ــام بمث ــز لهــا القي بهــا، بغــض النظــر عــن وجــود نــص صريــح يجي
تلــك الاختصاصــات يمكــن اســتنباطها بشــكل ضمنــي مــن دســتور المنظمــة، ويــرى أنصــار هــذا 
الاتجــاه أن الفــارق بيــن أهليــة المنظمــة الدوليــة وأهليــة الدولــة هــو فــارق واقعــي وليــس قانونــي، 
فثمــة تقــارب كبيــر فــي الأهليــة القانونيــة لاثنيــن بصفتهــم مــن أشــخاص القانــون الدولــي العــام، 

إلا أن الوقائــع قــد تفــرض تبايــن فــي الأهليــة التــي يتمتــع بهــا كل منهمــا.)2(

ويذهــب أنصــار هــذا الاتجــاه إلــى الاعتــراف بأن اختصاصــات المنظمــة الدولية هــي اختصاصات 
وظيفيــة، وهــي مقــررة فــي الحــدود التــي تمكــن المنظمــة مــن تحقيــق أهدافهــا والقيــام بوظائفهــا، 
ــي  ــي ف ــاره المرجــع الحقيق ــة واعتب ــرام دســتور المنظمــة الدولي ــة احت ويســلم هــذا الاتجــاه بأهمي
تثبيــت تلــك الاختصاصــات مــع إمكانيــة الاعتــراف بمقــدار محــدد مــن الاختصاصــات الأخــرى 
التــي لــم يــرد النــص عليهــا فــي دســتور المنظمــة بوصفهــا اختصاصــات ضمنيــة يمكــن للمنظمــة 
ممارســتها طالمــا أنهــا كانــت لازمــة وضروريــة لتحقيــق أهدافهــا، ومعنــى ذلــك أن مــدى 
اختصــاص المنظمــة الدوليــة لا يتوقــف علــى ميثــاق المنظمــة فقــط ومــا يــرد فيــه مــن نصــوص 
محــددة لــه، وإنمــا يشــمل أيضــاً الصاحيــات الازمــة لممارســتها النــص، والتــي تتضمنهــا كافــة 
ــح أو  ــص والتصري ــون بالن ــد يك ــا ق ــة، فاختصاصه ــة الدولي ــل المنظم ــم عم ــي تحك ــد الت القواع
ــدر مــن  ــم بق ــة هــذه الســلطات يجــب أن يت ــى أن إعطــاء المنظمــة الدولي ــح، عل بالإشــارة والتلمي
الحــذر والحيطــة، حتــى لا تتعــدى حــدود الشــخصية القانونيــة الدوليــة الممنوحــة لهــا، الأمــر الــذي 

يدخــل المنظمــة تحــت طائلــة المســؤولية القانونيــة عــن تجــاوز الاختصاصــات المناطــة بهــا.)3(

ويحــاول بعضهــم تبريــر اللجــوء إلــى هــذا الاتجــاه مــن خــال الربــط بيــن تفســير الميثــاق وبيــن 
أهــداف المنظمــة، بمعنــى أن يتــم تفســير الوثيقــة علــى أســاس يتفــق وأهــداف المنظمــة)4(، وعلــى 

)1( د.صالح مهدي العبيدي، مرجع سابق، ص 205. 

)2( ينظر: د. أحمد أبو ألوفا، مرجع سابق، ص0)1.
وفي إطار بيان الارتباط بين تفسير نصوص الميثاق وبين الغايات التي أنشئت المنظمة لأجلها يؤكد الدكتور أحمد 
أبو ألوفا بأنه: “ إن من أهم خصائص الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية انه شجرة حية قابلة لان تنمو في إطار حدودها 
الطبيعية وفروعها الأصلية، لذلك يجب العمل على التوفيق بين الأصل الاتفاقي للمنظمة ونزعتها التنظيمية، بما 
يحتم اللجوء إلى التفسير على ضوء الأهداف والوظائف والغايات الدائمة للمنظمة، ومن ثم يجب أن نلجأ في تفسير 

تلك المواثيق إلى نوع من الدستورية الغائية، وان تأخذ بالاعتبار المعدل المتزايد للتغير الاجتماعي”. 
د. أحمد أبو ألوفا، مرجع سابق، ص )13. 

)3( ينظر: د. أحمد أبو ألوفا، مرجع سابق، ص 0)1ـ1)1.

)4(  ينظر: جيرهارد فإن غان، القانون بين الأمم ) مدخل إلى القانون الدولي العام(، تعريب عباس العمر، الجزء 
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هــذا الأســاس إذا كان هنــاك مــا يحَــول بيــن النــص الغامــض وتحقيــق أهــداف المنظمــة الدوليــة، 
فــإن هــذا النــص يجــب أن يفســر بمــا ينســجم مــع تلــك الأهــداف)1(، ويشــير هــؤلاء إلــى أن هنــاك 
العديــد مــن الآراء الاستشــارية لمحكمــة العــدل الدوليــة تؤكــد هــذا الاتجــاه، مثــل رأيها الاستشــاري 
باختصــاص الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي إنشــاء المحكمــة الإداريــة للأمــم المتحــدة، والتــي 

تكفــل لموظفــي هــذه المنظمــة حســن أداء عملهــم بمــا يحــق أهــداف المنظمــة.)2(

كمــا أن أنصــار هــذا الاتجــاه يعتبــرون أن مــن مقتضيــات تطبيــق هــذه النظريــة هــو الاعتــراف 
ــة تفســير المواثيــق المنشــئة للمنظمــات الدوليــة، حيــث  بأهميــة الأخــذ بالتفســير الواســع فــي حال
يجــب أن يتــم التفســير وفقــاً لاختصاصــات الضمنيــة للمنظمــات مــن جهــة، ووفقــاً لأهدافهــا مــن 
ــاري  ــا الاستش ــي رأيه ــة ف ــدل الدولي ــة الع ــررت محكم ــاس ق ــذا الأس ــى ه ــرى)3(، وعل ــة أخ جه
ــادة  ــع جريمــة إب ــة الخاصــة بمن ــة الدولي ــى الاتفاقي ــظ عل الصــادر بخصــوص مــدى جــواز التحف
الجنــس البشــري إن: » أهــداف وأغــراض الاتفاقيــة المتعلقــة بمنــع والعقــاب علــى الجرائــم 
ــت  ــي تبن ــدول الت ــة، وال ــة العام ــاً أن الجمعي ــس البشــري توضــح جلي ــادة الجن ــة ضــد إب المرتكب
الاتفاقيــة، كانــت تقصــد أن يشــارك فيهــا أكبــر عــدد ممكــن مــن الــدول، وأن اســتبعاد دولــة أو أكثــر 
مــن هــذه الاتفاقيــة لــن يضيــق فــي الواقــع مــن نطــاق تطبيقهــا فحســب، وإنمــا ســوف يوهــن مــن 
اعتبــار المبــادئ الإنســانية والقيــم الأخاقيــة التــي هــي أســاس الاتفاقيــة«.)4( وعلــى هــذا الأســاس 
أكــد القاضــي )Azevedo( فــي رأيــه الــذي قدمــه بشــأن قضيــة معاهــدات الســام المعقــودة بيــن 
بلغاريــا ورومانيــا والمجــر بقولــه: » إننــي اعتقــد أن المعاهــدات يجــب أن تفســر تفســيراً واســعاً 

منظــوراً إليهــا برمتهــا فــي ضــوء الأهــداف التــي قامــت مــن أجلهــا«.)5(

ويشــير الفقيــه هانــز كلســن إلــى حقيقــة التســليم بنتائــج هــذه النظريــة مــن خــال مناقشــة مــا اســتقر 
عليــه التعامــل الدولــي فــي الاعتــراف بالشــخصية القانونيــة الدوليــة للمنظمــات الدوليــة الحكوميــة، 
ــاق المنشــئ للمنظمــة، حيــث إن التســليم بهــذا  ــه بشــكل صريــح فــي الميث رغــم عــدم النــص علي

الثاني،  دار الجيل و دار الأفاق الجديدة، ط2، بيروت، 1970، ص)18. 

)1(  ويطلق بعضهم على هذا الاتجاه اسم التفسير الوظيفي لميثاق المنظمة الدولية، وهو البحث في الأهداف والمبادئ 
يقوم على  تفسير  الغامضة، وهو  للنصوص  السليم  التفسير  إلى  الوصول  المنظمة، حتى يمكن  تقوم عليها  التي 

أساس ماهية وظيفة المنظمة.
ينظر: د. سراج جميل رمزي ود. محمود مسعد، التنظيم الدولي- النظرية العامة والأمم المتحدة، القاهرة، 1981، 

ص )7. 

)2( ينظر: د.رياض صالح أبو العطا، مرجع سابق، ص 31.

)3( ينظر: د. عبد الكريم عوض خليفة، القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة، ط1، الإسكندرية، 2011، ص54. 

)4( I. C. J., Rep, 1951, p24. 

)5( I. C. J., Rep, 1950, p250. 
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ــة  ــع المنظم ــه لا يمن ــص علي ــاق نفســه، وعــدم الن ــن الميث ــاً مســتمداً م ــراً حقيقي ــر أم ــر يعتب الأم
ــن  ــه م ــع ب ــا تتمت ــات م ــة لإثب ــة المختلف ــة الأطــراف الدولي ــي مواجه ــه ف ــن التمســك ب ــة م الدولي
حقــوق، كمــا أنهــا لا تســتطيع أن تنكــر تحملهــا الالتزامــات الدوليــة التــي تترتــب عليهــا بمقتضــى 
ــج الأساســية  ــراف بالنتائ ــم الاعت ــة،  ومــن خــال هــذا الأمــر يت ــون المســؤولية الدولي أحــكام قان
ــة، وهــذا الأمــر يتحقــق بشــكل واضــح  ــي تثبــت للمنظمــة كنتيجــة لتمتعهــا بالشــخصية الدولي الت
ــر مــن  ــم اســتنباط الكثي ــة المنشــئة للمنظمــة ككل، ومــن خالهــا يت ــى الوثيق ــم النظــر إل عندمــا يت

الاختصاصــات والأحــكام المؤثــرة فــي حيــاة المنظمــة وإن لــم يصــرح بهــا فــي ميثاقهــا.)1(

ــة  ــة الدولي ــة للمنظم ــات الضمني ــه: »إن الاختصاص ــة بقول ــذه النظري ــي ه ــه براونل ــد الفقي ويؤي
والمهــام والصاحيــات التــي تمنحهــا لهــا الــدول الأعضــاء، إنمــا هــي مهــام يمكــن أن تمــارس فــي 
ســياق الاختصاصــات التــي تحددهــا لهــا دســاتيرها عــن طريــق قواعدهــا ولوائحهــا وقراراتهــا 

الداخليــة ومــن خــال الممارســة العمليــة«)2(.

أمــا الفقيــه سيرســتد )F. Seyersted( فإنــه يعــد مــن أبــرز المدافعيــن عــن نظريــة الاختصاصــات 
وممارســة  القــرارات  اتخــاذ  فــي  الدوليــة  المنظمــات  أهليــة  إن   « يقــول:  حيــث  الضمنيــة 
الاختصاصــات تشــبه ســلطات الــدول حيــث لا تتقيــد بنطــاق قيــود دســتورها، فصاحيــة المنظمــة 
الدوليــة تشــمل جميــع مــا تقــرره مــن أمــور لا يحرمهــا ميثاقهــا، والتــي لا تنشــئ التزامــات جديــدة 
علــى عاتــق الــدول الأطــراف فيهــا، فــإذا كان دســتور المنظمــة لا يحــدد كل المســائل التــي يمكــن 
ــا  ــرى تراه ــالة أخ ــة مس ــارس أي ــن أن تم ــة يمك ــذه المنظم ــل ه ــإن مث ــة، ف ــها المنظم أن تمارس
مناســبة تمكنهــا مــن تحقيــق أهدافهــا، وإذا كان دســتور المنظمــة لا يمنــع القيــام بأعمــال معينــة، أو 
لا يحــدد بالضبــط نشــاط المنظمــة فــي إطــار مســائل معينــة، فــإن المنظمــة فــي مثــل هــذه الحالــة 
يمكنهــا القيــام بــأي أفعــال، ومــن هنــا فــإن هــذا المبــدأ يبــرز الصاحيــات الضمنيــة التــي تســتند 

إلــى التطبيــق العملــي القائــم«)3(.   

ــه  ــه: » نحــن مــن أنصــار هــذا الاتجــاه، لأن ــة بقول ــا هــذه النظري ــد الدكتــور أحمــد أبــو ألوف ويؤي
تطبيــق لمبــدأ لا يمكــن التشــكيك فــي صحتــه والــذي بمقتضــاه تقتضــي الوظيفــة الاختصــاص أو 
إن الوظيفــة تتضمــن أهليــة ممارســة الاختصــاص، أو تكــون علــى قــدر الاختصــاص، أو حيــث 
لا اختصــاص لا وظيفــة، ولأن القــول بغيــر ذلــك يــؤدي إلــى نتيجــة غريبــة، هــي أن الوظائــف 

)1(  Hans Kelsen , The Law of United Nations –A Critical Analysis of its Fundamental 
problems , Steven & Sone Limited, London, 1951, p. 329.   

)2( د. حسام أحمد محمد هنداوي، حدود سلطات مجلس الأمن، دار النهضة العربية، ط1، القاهرة، 1994، ص )15. 

)3(  F. Seyersted, International Presentational of Intergovernmental Organizations, 
)I.J.I.L(, V.,IV, No1,1964, p. 55.   



وسام نعمت السعدي ) 69-36 (

57 ديسمبر 2015م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية  المجلد 12 العدد 2

والســلطات الممنوحــة للمنظمــة تصبــح خاليــة مــن أي معنــى«)1(

ويذهــب الدكتــور صــاح الديــن عامــر إلــى أن مــن مظاهــر الاعتــراف بنظريــة الاختصاصــات 
الضمنيــة مــا تتمتــع بــه بعــض هيئــات المنظمــات الدوليــة وأجهزتهــا مــن صاحيــة إنشــاء لجــان 
ــح  ــث أصب ــه: » حي ــول بأن ــى الق ــث يذهــب إل ــا، حي ــع له ــة تتب ــة أو دائم ــة مؤقت ــات فرعي أو هيئ
ــرى أن  ــا ت ــاء م ــي إنش ــق ف ــة الح ــة دولي ــة لأي منظم ــزة الرئيس ــه الآن أن للأجه ــلم ب ــن المس م
تحقيــق أهــداف المنظمــة يقتضــي إنشــاءه مــن أجهــزة ثانويــة تابعــة لــه، ولــو لــم ينــص علــى هــذا 
الاختصــاص صراحــة الميثــاق المنشــئ للمنظمــة، ومــن الأمثلــة ذات الدلالــة فــي هــذا الصــدد أن 
ــة  ــل اللجن ــدوام، مث ــة ال ــع بعضهــا بصف ــة يتمت ــام بإنشــاء أجهــزة فرعي ــد ق ــة – ق ــس الوصاي مجل
الدائمــة للعرائــض، وذلــك علــى الرغــم مــن أن ميثــاق الأمــم المتحــدة لــم يخــول مجلــس الوصايــة 
صراحــة الحــق فــي إنشــاء أجهــزة فرعيــة، خافــاً لمــا نــص عليــه صراحــة فــي المــواد22 و29 
و8) )2( مــن منــح هــذا الحــق للجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعي، 
وقــد لاحــظَ جانــب مــن الفقــه بحــق أن المنظمــات الدوليــة قــد توســعت فــي ممارســة هــذا الحــق 

توســعاً كبيــراً«.)3(

ويذهــب الدكتــور ريــاض أبــو العطــا إلــى التســليم بهــذه النظريــة بقولــه: » إن المنظمــة الدوليــة 
تملــك الأهليــة لمنــح نفســها اختصاصــات لــم يــرد النــص عليهــا فــي ميثاقهــا، بشــرط أن تــؤدي هــذه 

الاختصاصــات إلــى مباشــرة المنظمــة الدوليــة لوظائفهــا علــى نحــو فاعــل«.)4(

وهنــاك مــن يقــدم تأييــده لهــذه النظريــة مــن خــال اســتعراض أحــد تطبيقاتهــا فــي قانــون المنظمات 
الدوليــة بقولــه إنــه: »قــد يحصــل أن تبــرم بعــض المنظمــات الدوليــة اتفاقــات مــع دول المقــر دون 
ــة  ــة الدولي ــم للمنظم ــر دائ ــك لأن وجــود مق ــد؛ ذل ــا حــق التعاق ــا يعطيه ــي مواثيقه وجــود نــص ف
وحقهــا فــي ممارســة نشــاطها فــي ســبيل تحقيــق أهدافهــا وضــرورة تمتعهــا بالحصانــات لتأديــة 
مهامهــا، هــي أمــور يفترضهــا ميثــاق المنظمــة حتــى وإن لــم يتطــرق اليهــا صراحــة، ومــن جانــب 
ــة مــن خــال مباشــرتها لاختصاصاتهــا توســيع حجــم شــخصيتها  آخــر تســتطيع المنظمــة الدولي
القانونيــة مــن خــال اتخــاذ القــرارات الضروريــة مــن قبــل أجهزتهــا المختصــة بمــا يتناســب مــع 

)1( ينظر: د. أحمد أبو ألوفا، مرجع سابق، ص 0)1.

)2(  فقد نصت المادة 22 من الميثاق على انه: ) للجمعية العامة أن تنشئ ما تشاء من الفروع الثانوية ما تراه ضرورياً 
للقيام بوظائفها(.أما المادة 29 من الميثاق فقد نصت على ما يأتي: ) لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما 
يرى له ضرورة لأداء وظائفه(. في حين نصت المادة 8) من الميثاق على ما يأتي: )ينشئ المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي لجاناً للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي 

قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه(.

)3( د. صاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص411. 

)4( د.رياض صالح أبو العطا، مرجع سابق، ص 33.
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المســتجدات فــي مجمــل نشــاطها علــى أن يكــون ذلــك وفــق ميثاقهــا وبموافقــة الــدول الاعضــاء، 
وســيكون ذلــك بمنزلــة إضافــة أو تعديــل ضمنــي علــى مواثيقهــا«.)1(

ــد جــرى  ــه: )وق ــي أيضــاً بقول ــد العــرف الدول ــت تأيي ــة  نال ــأن هــذه النظري ــرى ب ــن ي ــاك م وهن
ــا  ــير معاهداته ــي تفس ــق ف ــا بالح ــة وفروعه ــزة المنظم ــراف لأجه ــى الاعت ــي عل ــرف الدول الع
المنشــئة ولــو لــم يــرد نــص فــي تلــك المعاهــدات يجيــز لهــا ممارســة هــذا الحــق، وذلــك مــن خــال 
القــول بــأن ذلــك الأمــر يعــد اختصاصــاً ضمنيــاً تمارســه تلــك الأجهــزة فــي مجــال التفســير، وقــد 

ينســحب هــذا الأمــر علــى مســائل أخــرى غيــر التفســير(.)2(

وفــي المقابــل هنــاك جانــب مــن الفقــه يقــر بأهميــة هــذه النظريــة إلا أنــه يبــدي بعــض التحفظــات 
عليهــا، حيــث يعتبــر هــذه النظريــة صــورة مــن صــور التفســير الواســع للنــص، واتجاهــاً موســعاً 
ــذه  ــض له ــع الغام ــن الطاب ــذر م ــة، ويح ــات الدولي ــئة للمنظم ــة المنش ــدات الدولي ــير المعاه لتفس
ــي  ــة، كمــا يحــذر مــن مخاطــر ســوء اســتخدامها، ولهــذا أشــار القاضــي )هــا كــورث( ف النظري
ــأن  ــول ب ــى الق ــي عــام 1954 إل ــة الاستشــاري ف ــف مــع رأي محكمــة العــدل الدولي ــه المخال رأي
مذهــب الســلطات الضمنيــة لــه دور فــي ســريان الســلطات الصريحــة وإلــى حــدٍ معقــول، وليــس 
فــي أن يحــل محلهــا، أو يعدلهــا، كمــا أكــد هــذا الاتجــاه )الســير فيتــرا موريــس( فــي رأيــه المخالــف 
مــع الــرأي الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة فــي عــام 1971 بقولــه: »إن المفســر عليــه دومــاً 
ــن  ــي م ــة، والت ــة الدولي ــئة للمنظم ــدة المنش ــداف نصــوص المعاه ــى موضــوع وأه ــع إل أن يرج

الواجــب أن تتطابــق مــع موضــوع وأهــداف المنظمــة«.)3(

ويثبــت الفقيــه)McNair( تخوفــه أيضــاً مــن التعامــل بشــكل واســع مــع هــذه النظريــة بقولــه: )إن 
العديــد مــن المعاهــدات الدوليــة تتضمــن نصوصــاً صريحــة، غيــر أن بعــض مــن هــذه المعاهــدات 
ــراض  ــن افت ــداً م ــن ج ــون حذري ــب أن نك ــن يج ــة، لك ــا مفترض ــوص فيه ــض النص ــون بع تك

النصــوص وبعكســه فسيشــكل ذلــك خطــراً جســيماً علــى اســتقرار المعاهــدات الدوليــة(. )4(

ــة  ــة الاختصاصــات الضمني ــاً لنظري ــة وفق ــإن ســلطات المنظمــات الدولي ــع الأحــوال ف ــي جمي وف
ليســت ســلطات مطلقــة لا يحدهــا قيــد ولا شــرط بــل هــي ســلطات تتقيــد بضــرورة اســتنادها إلــى 
مــا تعهــد إليــه المواثيــق المنشــئة لهــذه المنظمــات لتلــك الأجهــزة مــن مهــام، بحيــث لــو لــم تســتند 

)1( ينظر: د. صالح مهدي العبيدي، قانون المنظمات الدولية، مطبعة العاني، ط1، بغداد، 1992، ص 75ـ)7. 

)2( ينظر: د. أشرف عرفات أبو حجازة، مرجع سابق، ص 5)1.

)3( ينظر: د. أشرف عرفات أبو حجازة، مرجع سابق، ص 8)1. 

)4( Lord McNair, The Law of Treaties, Oxford, 1961, p. 436.   
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ــول بعــدم شــرعيتها.)1(  ــك المهــام لاقتضــى الق ــررة لتل ــى هــذه النصــوص المق ــك الأجهــزة عل تل
وهــذا مــا نعتقــده عنصــراً أساســيا وشــرطاً ضروريــاً للتســليم بهــذه النظريــة والاعتــراف بإمكانيــة 

تطبيقهــا بشــكل ســليم فــي إطــار قانــون المنظمــات الدوليــة. 

المطلب الثاني

موقف القضاء الدولي من النظرية

ــي مجــال  ــا ف ــة وعمــل به ــى نظريــة الاختصاصــات الضمني ــوء إل ــي اللج ــر القضــاء الدول أق
ــن  ــق ع ــك المواثي ــت تل ــة صم ــي حال ــة ف ــات الدولي ــئة للمنظم ــق المنش ــاص بالوثائ ــير الخ التفس
بعــض المســائل، أو عــدم تضمنهــا الحلــول لمعالجــة الأوضــاع الجديــدة التــي تظهــر بعــد نفــاذ هــذه 
ــة بمباشــرة الاختصاصــات  ــة الدولي ــراف للمنظم ــم الاعت ــة يت ــق، وبمقتضــى هــذه النظري المواثي
الضمنيــة باعتبارهــا اختصاصــات يمكــن اســتخاصها ضمنــاً مــن تلــك المواثيــق.)2( والماحــظ أن 
القضــاء الدولــي يتعامــل مــع هــذه النظريــة كونهــا تســاهم فــي تحقيــق أهــداف المنظمــة، وتســتجيب 
مــع حــالات نشــوء أوضــاع جديــدة لــم يكــن فــي حســبان واضعــي الميثــاق حدوثهــا فــي المســتقبل، 
وإن اســتخدام القضــاء الدولــي لهــذه النظريــة جــاءَ مشــروطاً بشــرط أســاس وهــو أن تكــون هــذه 

الاختصاصــات ضروريــة لتحقيــق أهــداف المنظمــة أو لممارســة وظائفهــا.)3(

ــي  ــي ف ــق العمل ــع التطبي ــة موض ــات الضمني ــة الاختصاص ــي نظري ــاء الدول ــع القض ــد وض ولق
ــة  ــي الوثيق ــي حســبان واضع ــن ف ــم يك ــدة ل ــور أوضــاع جدي ــة ظه ــا، حال ــدة أبرزه حــالات عدي
المنشــئة للمنظمــة عنــد وضعهــا حدوثهــا واحتيــاج هــذه الأوضــاع إلــى اختصاصــات غيــر 

ــا. )4( ــئة له ــة المنش ــي الوثيق ــا ف ــوص عليه منص

ولقــد أيــدت محكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة فــي عــدد مــن قراراتهــا الأخــذ بهــذه النظريــة كان مــن 
بينهــا قضاؤهــا بشــأن اللجنــة الدوليــة لنهــر الدانــوب؛ حيــث جــاء فــي حكــم المحكمــة مــا نصــه: 
)بمــا أن اللجنــة الأوربيــة لنهــر الدانــوب لا تملــك إلا الصاحيــات التــي يمنحهــا الميثــاق المنشــئ 
لكــي يســمح لهــا بتحقيــق وظائفهــا، لكنهــا تختــص بممارســة هــذه الوظائــف مــن جميــع جوانبهــا 
فــي إطــار القيــود المنصــوص عليهــا فــي ميثاقهــا(. ورغــم التأكيــد علــى أهميــة احتــرام النصــوص 
الــواردة فــي الميثــاق إلا أن الحكــم جــاء ليســمح بممارســة الاختصاصــات المنســجمة مــع وظائفهــا، 
فــي إقــرار بممارســة اختصاصــات ضمنيــة وظيفيــة، وإن لــم تكــن منصــوص عليهــا فــي نظــام 

)1( ينظر: د. أشرف عرفات أبو حجازة، مرجع سابق، ص 8)1. 

)2( ينظر: د.عبد الله علي عبو، مرجع سابق، ص 59. 

)3( ينظر: د. محمد إسماعيل علي، مرجع سابق، ص 112. 

)4( ينظر: د.رياض صالح أبو العطا، مرجع سابق، ص33.
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ــة  ــذه النظري ــة به ــة الدائم ــة العــدل الدولي ــت محكم ــا اعترف ــوب.)1( كم ــة لنهــر الدان ــة الدولي اللجن
ــذا  ــى الرغــم مــن أن ه ــال، عل ــوق العم ــم بعــض حق ــال حــق تنظي ــاب الأعم ــرت لأرب ــا أق عندم

الاختصــاص لــم يــرد النــص عليــه فــي ميثــاق المنظمــة.)2(

كمــا أن محكمــة العــدل التابعــة لاتحــاد الأوربــي)3( قــد لجــأت كثيــراً إلــى تطبيــق نظريــة 
ــة  ــت الجماع ــا إذا كان ــد م ــي أن تحدي ــه ف ــا قررت ــك، م ــة ذل ــن أمثل ــة وم الاختصاصــات الضمني
الاقتصاديــة الأوربيــة مختصــة بإبــرام تعهــدات دوليــة تنتــج عنهــا، ليــس فقــط بالنــص عليهــا فــي 
الميثــاق المنشــئ لهــا، وإنمــا أيضــاً بطريقــة ضمنيــة ضمــن النصــوص الأخــرى للميثــاق، ومــن 
الأعمــال التــي تتخذهــا أجهــزة المنظمــة)4(. وكذلــك أسســت المحكمــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان 
 )LAWLESS( فــي أحكامهــا الصــادرة فــي 14 كانون الأول 0)19 و7نيســان 1)19 في قضيــة
إلــى جــزء مــن الســلطات والخصائــص المرتبطــة بوظيفتهــا القضائيــة لتؤكــد اختصاصهــا بإعــادة 

النظــر فــي أحكامهــا وتمثيــل مصالــح الأفــراد بواســطة اللجنــة الأوربيــة.)5(

وبالتالــي فقــد أصبحــت نظريــة الاختصاصــات الضمنيــة مــن النظريــات التــي لهــا تطبيــق عملــي 
فــي إطــار قانــون المنظمــات الدوليــة، وقــد كرســت محكمــة العــدل الدوليــة جانبــا كبيــرا مــن تلــك 
التطبيقــات فــي عــدد مــن القضايــا التــي نظرتهــا وفــي عــدد مــن الآراء الاستشــارية التــي صــدرت 
عنهــا))(. وجــاء اعتــراف محكمــة العــدل الدوليــة بهــذه النظريــة مســتنداً إلــى فكــرة الضــرورة.)7(  

وســنحاول أن نركــز علــى عــدد مــن أبــرز وأهــم تلــك التطبيقــات وكمــا يأتــي:

أولاً: قضية التعويضات للأضرار التي تصيب موظفي الأمم المتحدة:

ــم المتحــدة  ــال وســيط الأم ــد اغتي ــة بع ــدل الدولي ــة الع ــى محكم ــة إل ــة العام ــت الجمعي ــد توجه لق
فــي فلســطين الكونــت برنــادوت بطلــب رأي استشــاري حــول مــا إذا كانــت المنظمــة تملــك حــق 

)1( ينظر: د. أحمد أبو ألوفا، مرجع سابق، ص 0)1.

)2( C.P.J.I., Serie B , Juillet 1926, p. 18.

)3(  وتعتبر هذه المحكمة الجهاز القضائي المختص بتطبيق وتفسير المعاهدات التي تبرم بين الدول الأوربية الأعضاء 
في الاتحاد الأوربي، وتختص هذه المحكمة دون سواها بتفسير المواثيق المنشئة لاتحاد.

ينظر: د. صاح الدين عامر، مرجع سابق، ص 272. 

)4( ينظر: د. أحمد أبو ألوفا، مرجع سابق، ص7)1.

)5( See: Dinh N,  op. cit , p. 580. 

))(  مع ماحظة أن قضاء محكمة العدل الدولية قد راعى الالتزام بقاعدة عدم التوسع في تطبيق نظرية الاختصاصات 
الضمنية، حيث لا تقر المحكمة سوى الاختصاصات الضمنية التي تؤيدها ولا تعارضها ممارسة المنظمة المعنية. 

ينظر: د. أشرف عرفات أبو حجازة، مرجع سابق، ص 8)1ـ9)1. 

)7( ينظر: د. جمال عبد الناصر مانع، مرجع سابق، ص 90.
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المطالبــة بالتعويــض عــن الأضــرار التــي تلحــق بموظفيهــا أثنــاء تأديتهــم وظائفهــم، حيــث تبيــن 
ــة لمواطنيهــا أن هــذه القواعــد  ــة الدبلوماســية مــن الدول للمحكمــة بعــد البحــث فــي قواعــد الحماي
ــة المعروضــة  ــام الحال ــا أم ــن تطبيقه ــم لا يمك ــن ث ــا، وم ــدول لمواطنيه ــة ال ــى حماي قاصــرة عل
أمامهــا، غيــر أن المحكمــة لاحظــت أن هنــاك وضعــاً جديــداً لــم يتعــرض لــه واضعــو الميثــاق، 
وهــو أن المنظمــة لهــا أن تلجــأ إلــى حــق التفســير الموســع وإلــى روح الميثــاق فــي تأميــن حصــول 

موظفــي المنظمــة الدوليــة علــى حقهــم بالتعويــض)1(. 

وقـد قـررت المحكمـة فـي رأيهـا الاستشـاري الصـادر فـي 11 نيسـان 1948 فـي هـذه القضيـة)2( 
أنـه » يلـزم القـول بـأن أعضـاء المنظمـة الدوليـة حينمـا يحـددون وظائفهـا بمـا يترتـب علـى ذلـك 
مـن حقـوق وواجبـات، يمنحـون المنظمة فـي نفس الوقت الاختصـاص الـازم لأداء وظائفها، وأن 
حقـوق وواجبـات المنظمـة ترتبـط إلى حدٍ كبيـر بالأهداف والوظائـف المعلنة في الميثاق المؤسـس 
لهـا، والتطـورات التـي لحقتهـا في العمـل«.)3(  كما أعلنت المحكمـة المبدأ الأتي: )إنـه طبقاً لقواعد 
القانـون الدولـي، يجـب أن تعتبـر المنظمـة مالكـة للسـلطات التي، وإن لـم ينُص عليهـا صراحة في 
الميثـاق، تعـد ضروريـة لممارسـة المنظمـة وظائفها(. فالمحكمـة رأت في هذه القضيـة أن أعضاء 
الأمـم المتحـدة بتحديدهـم بعـض الوظائـف التـي تقـوم بهـا المنظمـة، بمـا يصاحبهـا من مسـؤوليات 

وحقـوق، قـد أعطوهـا أيضـاً الاختصاص الـازم للقيام فعـاً بتلـك الاختصاصات.

وبالتالـي فـإن محكمـة العـدل الدولية فـي رأيها الاستشـاري رأت بأنه يلزم أن يؤخـذ بنظر الاعتبار 
الخصائـص التـي أضفاهـا الميثـاق علـى المنظمـة العالميـة، فميثـاق الأمـم المتحدة الذي لـم يرد فيه 
نـص صريـح يقضـي بتمتـع المنظمـة الدوليـة بالشـخصية القانونيـة الدوليـة، فإنـه لـم يقتصـر فـي 
أن يجعـل مـن الأمـم المتحـدة مجـرد مركـز يتـم فيـه تنسـيق الجهـود الدوليـة بغيـة تحقيـق الغايـات 
المشـركة التـي نـص عليهـا، بـل زودهـا بالعديـد مـن الأجهزة وجعـل لهـا مهاما ووظائـف تضطلع 
بأدائهـا، حيـث منـح المنظمـة أهليـة قانونية وامتيازات وحصانـات في أقاليم الدول التـي تعمل فيها، 
وبالتالـي رأت المحكمـة أن منظمـة تباشـر مثـل هـذه الوظائـف لا بد مـن الاعتراف لها بالشـخصية 
الدوليـة وإن لـم يـرد النـص عليهـا فـي ميثـاق المنظمـة.)4( كمـا اسـتندت المحكمـة إلى أحـكام المادة 
)100( مـن الميثـاق الخاصـة بضمـان اسـتقال موظفـي الأمـم المتحـدة، للقـول باختصـاص الأمـم 

المتحـدة الضمنـي بالمطالبـة بالتعويـض لحمايـة موظفيها.)5(

)1( ينظر: د.يوسف حسن يوسف، مرجع سابق، ص 35. 

)2( I. C. J. Reports,1948, p.21.

)3( ينظر: د. محمد إسماعيل علي، مرجع سابق، ص 109. 

)4( ينظر: د.حازم محمد عتلم، مرجع سابق، ص 29.

)5( ينظر: د. حسام أحمد محمد هنداوي، مرجع سابق، ص155. 
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ثانياً: قضية الإشراف على إقليم جنوب غرب إفريقيا: 

ــى  ــي حــول مــا إذا كان مــن الواجــب عل ــم رأي إفتائ ــة تقدي ــب مــن محكمــة العــدل الدولي ــد طلُ لق
ــا  ــرب إفريقي ــوب غ ــم جن ــاه إقلي ــا تج ــل التزاماته ــي تحم ــتمر ف ــا أن تس ــوب إفريقي ــة جن حكوم
)ناميبيــا(، حيــث كانــت حكومــة جنــوب إفريقيــا تمــارس هــذه المهــام علــى هــذا الإقليــم بموجــب 
نظــام الانتــداب الــذي تــم إقــراره فــي ظــل عهــد عصبــة الأمــم، حيــث كان الســؤال الموجــه إلــى 
المحكمــة هــو: هــل يــزول نظــام الانتــداب المفــروض علــى إقليــم جنــوب غــرب إفريقيــا كنتيجــة 

ــد زال وانتهــى.)1( ــداب فرعــاً متصــا بأصــل ق ــار الانت ــة، باعتب ــزوال عهــد العصب ل

وقــد جــاء جــواب المحكمــة مســتبعداً الأخــذ بالمفهــوم الضيــق الــذي بمقتضــاه ينبغــي زوال نظــام 
الانتــداب تبعــاً لــزوال العصبــة، وأكــدت المحكمــة أخذهــا بالتفســير الواســع بقولهــا: » أن الهــدف 
مــن المــادة )80( )2( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، يســتلزم بالضــرورة اســتمرار الرقابــة الدوليــة، 
لأن نظــام الوصايــة الــذي قررتــه المــادة )80( مــن الميثــاق يحقــق نفــس الأهــداف التــي اســتهدفها 
ــررت  ــى هــذا الأســاس ق ــادة )12( وعل ــص الم ــة بمقتضــى ن ــد العصب ــي عه ــداب، ف نظــام الانت
ــات  ــي: » إن اتفاق ــا يأت ــران 1950 م ــي 11 حزي ــادر ف ــاري الص ــا الاستش ــي رأيه ــة ف المحكم
الانتــداب مــا زالــت ســارية، وإن التزامــات اتحــاد جنــوب إفريقيــا مــا زالــت قائمــة، وإن الطابــع 
العــام لمنظمــة الأمــم المتحــدة يــؤدي إلــى نتيجــة مفادهــا أنــه تــؤول إلــى المنظمــة مهمــة الرقابــة 
القانونيــة علــى ســير نظــام الانتــداب بعــد إلغــاء عهــد العصبــة، وذلــك بســبب التشــابه الكبيــر بيــن 

نظــام العصبــة ونظــام الوصايــة«.)3(

وهكــذا فقــد انتهــت محكمــة العــدل الدوليــة فــي رأيهــا الاستشــاري إلــى أنــه اســتناداً إلــى نظريــة 
الاختصاصــات الضمنيــة فــإن الجمعيــة العامــة لهــا حــق الإشــراف علــى إقليــم ناميبيــا طبقــاً لأحكام 
ــع  ــة جمي ــق مناقش ــة ح ــة العام ــادة تعطــي الجمعي ــذه الم ــاق)4(، لأن ه ــن الميث ــرة م ــادة العاش الم

)1( ينظر: د. عبد العزيز سرحان، مرجع سابق، ص380.
وللمزيد ينظر: د. جمال عبد الناصر مانع، مرجع سابق، ص 89. 

)2(  حيث تنص المادة )80( من ميثاق الأمم المتحدة على ما يأتي: ) 1ـ فيما عدا ما قد يتفق عليه في اتفاقيات الوصاية 
الفردية التي تبرم وفقاً لأحكام المواد 77،79،81، وبمقتضاها توضع الأقاليم تحت الوصاية والى أن تعقد مثل 
هذه الاتفاقات، لا يجوز تأويل نص أي حكم من أحكام هذا الفصل ولا تخريجه تأوياً أو تخريجاً من شانه أن 
يغير بطريقة ما أية حقوق لأية دولة أو شعوب، أو يغير شروط الاتفاقيات الدولية القائمة التي قد يكون أعضاء 
الأمم المتحدة أطرافاً فيها. 2ـ لا يجوز أن تأول الفقرة الأولى من هذه المادة على أنها تهيئ سبباً للتأخير أو تأجيل 
المفاوضة في الاتفاقيات التي ترمي لوضع الأقاليم المشمولة بالانتداب أو غيرها من الأقاليم في نظام الوصاية 

طبقاً للمادة 77 أو تأخير أو تأجيل إبرام مثل تلك المعاهدات(.

)3( I.C.J. Reports, The Namibia Case,1950, p. 54.

)4(  تنص المادة العاشرة من الميثاق على ما يأتي: ) للجمعية العامة أن تناقش أي مسالة أو أمر يدخل في نطاق هذا 
الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو بوظائفه، كما أن لها فيما عد ما نصت عليه 
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ــات المناســبة  ــا إصــدار التوصي ــاق، ومــن حقه ــي نطــاق الميث ــي تدخــل ف ــا والمســائل الت القضاي
ــاق الأمــم المتحــدة صراحــة،  ــي ميث ــه ف ــرد النــص علي ــم ي بشــأنها، وإن هــذا التفســير وإن كان ل
ــه  ــا لأن ــناد الاختصــاص إليه ــن الضــروري إس ــل م ــدة تجع ــم المتح ــادئ الأم ــداف ومب إلا أن أه
مســتفاد مــن طبيعــة عمــل المنظمــة الــذي يهــدف إلــى مســاعدة الــدول الصغيــرة فــي الحصــول 
علــى اســتقالها وســيادتها.)1( كمــا أن المحكمــة عندمــا أثبتــت هــذا الاختصــاص للجمعيــة العامــة 
لــم تســتند فقــط علــى نصــوص ميثــاق الأمــم المتحــدة ، لأن هــذا الاختصــاص بنظــر البعــض لا 
ينبثــق مــن الميثــاق مباشــرة، بــل يســتفاد مــن قواعــد أخــرى غيــر هــذه النصــوص، وبشــكل خــاص 

إلــى نصــوص عهــد العصبــة.)2(

ثالثاً: قضية إنشاء المحكمة الإدارية للأمم المتحدة:

مــن التطبيقــات التــي تؤيــد تبنــي محكمــة العــدل الدوليــة لنظريــة الاختصاصــات الضمنيــة، رأيهــا 
الاستشــاري فــي مــدى امتــاك الجمعيــة العامــة للأمــم المتحدة ســلطة إنشــاء محكمة إداريــة للفصل 
فــي النزاعــات التــي تثُــار بيــن المنظمــة وبيــن الموظفيــن العامليــن فيهــا، رغــم أن الميثــاق لــم يعــطِ 
هــذه الســلطة للجمعيــة العامــة، فقــد تقــرر استشــارة محكمــة العــدل الدوليــة، والتــي وضعــت نفســها 
أمــام تســاؤل مبدئــي يقــوم علــى مــا إذا كانــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة تملــك حــق إنشــاء 
محكمــة تصــدر أحكامــاً نهائيــة فــي المنازعــات التــي تثــار بيــن المنظمــة الدوليــة وموظفيهــا، ولمــا 
كان الميثــاق خاليــاً مــن النــص الصريــح الــذي يخــول الجمعيــة العامــة مثــل هــذه الصاحيــة، إلا 
أنــه مــن غيــر الطبيعــي ألا تتــرك المنظمــة الدوليــة  موظفيهــا دون حمايــة، فافتقــاد الموظــف إلــى 
الحمايــة يجــرده مــن الشــعور بالانتمــاء إلــى الجهــة التــي يعمــل بهــا، وينعكــس علــى حماســه فــي 

العمــل ممــا يؤثــر بشــكل أو آخــر فــي عمــل المنظمــة وفــي تحقيــق أهدافهــا.)3(

وقــد ذهبــت المحكمــة فــي رأيهــا الاستشــاري الصــادر فــي 13 تمــوز 1954 )4( إلــى اســتنباط هــذه 
الســلطة مــن أهميــة وجــود محكمــة داخــل المنظمــة للفصــل فــي المنازعــات التــي قــد تنشــأ بينهــا 
ــرع  ــى أن إنشــاء هــذه المحكمــة هــو أمــر ضــروري لحســن ســير ف ــا، اســتناداً إل ــن موظفيه وبي
مــن فــروع المنظمــة وهــي ســكرتارية الأمــم المتحــدة، ممــا يعنــي أن المحكمــة تــرى أن إنشــاء 
المحكمــة أمــر يتضمنــه بالضــرورة ميثــاق منظمــة الأمــم المتحــدة وإن لــم ينــص عليــه صراحــة.)5(

المادة 12 أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه مناسباً في تلك المسائل والأمور(. 

)1( ينظر: د. عبد الله علي عبو، مرجع سابق، ص 0).

)2( ينظر: د. حسام أحمد محمد هنداوي، مرجع سابق، ص 154.

)3( ينظر: د. محمد إسماعيل علي، مرجع سابق، ص110. 

)4( I. C. J. Reports,1954, p.78.

)5( ينظر: د.احمد أبو ألوفا، مرجع سابق، ص57.
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رابعاً: قضية النفقات المالية الخاصة بقوات الأمم المتحدة في الكونغو والشرق الأوسط:

ــي  ــوى الاستشــارية الت ــي الفت ــا ف ــاً أخــر له ــة تطبيق ــة الاختصاصــات الضمني ــد وجــدت نظري لق
أصدرتهــا المحكمــة فــي 20 تمــوز مــن عــام 2)19 بنــاءً علــى طلــب تقدمــت بــه الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة فــي 20 كانــون الأول مــن عــام 1)19 تســأل فيــه المحكمــة رأيهــا فيمــا إذا كانــت 
ــوة  ــات ق ــو، وعملي ــي الكونغ ــدة ف ــم المتح ــات الأم ــأن عملي ــة بش ــا الجمعي ــي قررته ــات الت النفق
الطــوارئ التابعــة للأمــم المتحــدة فــي الشــرق الأوســط هــي مــن نفقــات الأمــم المتحــدة بالمعنــى 
ــت  ــد أجاب ــدة)1(، وق ــم المتح ــاق الأم ــن ميث ــادة )17( م ــن الم ــة م ــرة الثاني ــص الفق ــي ن ــوارد ف ال
المحكمــة فــي رأيهــا الاستشــاري إلــى أن ) الأمــم المتحــدة عندمــا تتخــذ إجــراءات معينــة يمكــن 
اعتبارهــا مائمــة مــن وجهــة نظــر تحقيــق أحــد أهدافهــا، وأن مثــل هــذا الإجــراء لا يخــرج عــن 

ــات المنظمــة.)2( نطــاق صاحي

مـن هنـا رأت المحكمـة، بأنـه لـم يكن مـن الضروري الإشـارة إلى المـواد الواردة فـي الميثاق التي 
اسـتند إليهـا مجلـس الأمـن فـي إصـداره قراراتـه، وإن كانـت قـد وجـدت نفسـها مضطرة للإشـارة 
إلـى إمكانيـة اسـتناد هـذه القـرارات إلى المـادة )29( أو المـادة )98( من الميثاق، وفـي هذا الإطار 
قـررت المحكمـة أن الجمعيـة العامـة في قراراتهـا الخاصة بقوات الطوارئ الدولية يمكن أن تسـتند 
إلـى المـادة 11 أو 14 مـن الميثـاق فـي مجـال تحديـد الاختصاصـات، حيث نصت هـذه المادة على 
مـا يأتـي: )مـع مراعـاة أحـكام المـادة الثانيـة عشـرة، للجمعيـة العامـة أن توصـي باتخـاذ التدابيـر 
لتسـوية أي موقـف، مهمـا يكن منشـأهُ، تسـوية سـلمية متـى رأت أن هذا الموقف قد يضـر بالرفاهية 
العامـة أو يعكـر صفـو العاقـات الوديـة بيـن الأمـم، ويدخـل في ذلـك المواقف الناشـئة عـن انتهاك 

أحـكام هـذا الميثـاق الموضحة لمقاصد الأمـم المتحـدة ومبادئها(.)3(

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه لــم يكــن القضــاء الدولــي هــو وحــده مــن قــدم تطبيقــات لهــذه النظريــة، 
ــل  ــن أج ــاد م ــم » الاتح ــهير باس ــا الش ــي قراره ــة ف ــذه النظري ــة به ــة العام ــذت الجمعي ــد أخ فق
ــي  ــن الدول ــس الأم ــل مجل ــل عم ــن، وتعطي ــن الكوريتي ــدلاع الحــرب بي ــاب ان ــي أعق الســام« ف
جــراء مقاطعــة الاتحــاد الســوفيتي آنــذاك، واســتعمال الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لحــق النقــض 
ضــد انضمــام الــدول الاشــتراكية للأمــم المتحــدة، حيــث اتخــذت الجمعيــة العامــة قرارهــا اســتناداً 
إلــى أحــكام المــادة العاشــرة مــن الميثــاق وقــررت إرســال قــوات دوليــة إلــى كوريــا لفــض النــزاع 

وقــد كتــب لهــا النجــاح فــي ذلــك. )4(

)1( ينظر: د.صالح مهدي العبيدي، المنازعات الدولية، مرجع سابق، ص 193. 

)2( I. C. J. Rep, In The Certain Expenses Case,1962, p.168.

)3( ينظر: د.حسام أحمد محمد هنداوي، مرجع سابق، ص 155ـ)15.

)4( ينظر: د.يوسف حسن يوسف، مرجع سابق، ص 35. 
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الخاتمة 

بعــد هــذه الدراســة الموجــزة فــي نظريــة الاختصاصــات الضمنيــة وتطبيقاتهــا فــي التنظيــم الدولــي 
المعاصــر يمكــن أن نخلــص إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات كالآتــي:

أولا: النتائج: وأبرز هذه النتائج نوجزها بما يأتي:

ــر مدخــاً  ــات، تعتب ــن خاف ــا م ــر حوله ــا أثي ــا ورغــم م ــة ظهوره ــة رغــم حداث ــذه النظري إن ه
لنمــو وتطــور المنظمــة الدوليــة فــي مجــال ممارســة الاختصاصــات بإطــار أوســع وحــدود أكبــر 
وبقــدرات أفضــل بمــا يحقــق الفاعليــة المنشــودة فــي عمــل تلــك المنظمــات. أن هــذه النظريــة يمكــن 
أن تكــون أحــد أهــم معالــم الاعتــراف بــالإرادة الذاتيــة للمنظمــة الدوليــة، فمــا يثبت للمنظمــة كنتيجة 
للإقــرار بــأن لهــا إرادة ذاتيــة يمكــن أن ينصــرف فــي جــزء منــه إلــى أنهــا بموجــب هــذه الإرادة 
ــدول التــي تشــارك فــي عضويتهــا والتــي شــاركت فــي تكوينهــا، بموجــب  التــي تميزهــا عــن ال
هــذه الإرادة هــي قــادرة علــى أن تنتــزع الاعتــراف بحقهــا فــي ممارســة وظائــف واختصاصــات 
حقيقيــة انطاقــاً مــن تمتعهــا بالشــخصية الدوليــة والإقــرار بأنهــا تمتلــك إرادة مســتقلة عــن إرادة 

الــدول الأعضــاء فيهــا.

إن الخــاف حــول الأســاس الــذي تســتند إليــه هــذه النظريــة لا يمكــن أن ينكــر حقيقــة أنهــا تفســر 
بشــكل أو بآخــر الإقــرار بــأن الاعتــراف بوجودهــا تبــرره عــدة منطلقــات أساســية، أهمهــا وجــود 
ــا، وحاجــة  ــدول الأعضــاء فيه ــا لحســاب ال ــة تحقيقه ــة الدولي ــح مشــروعة تحــاول المنظم مصال
المنظمــة إلــى ضمــان عنصــر الــدوام والاســتمرارية فيهــا مــن خــال إيجــاد آليــات تكفــل تجاوبهــا 
مــع جميــع الظــروف والتطــورات الحاصلــة والســعي مــن أجــل مواكبتهــا، والحفــاظ علــى عنصــر 
الثبــات فــي الوثيقــة المنشــئة للمنظمــة مــن خــال عــدم الحاجــة إلــى بحــث وســائل تعديلهــا بشــكل 

دائــم ومســتمر، بمــا يخــل بالاســتقرار المطلــوب لمثــل هــذه الوثائــق. 

إن هــذه النظريــة تســهم فــي تطويــر حركــة إنتــاج القواعــد الدوليــة مــن خــال التســليم بإمكانيــة 
منــح عــدد مــن الاختصاصــات والمهــام، وإنشــاء عــدد مــن الهيئــات والأجهــزة، واســتقرار التعامل 
الدولــي والتســليم بهــا؛ ممــا قــد يســهم فــي رفــد القانــون الدولــي بمجموعــة مــن القواعــد الاتفاقيــة 
ــة تشــريع  ــى حرك ــا ينعكــس عل ــة، مم ــذه النظري ــاج الأخــذ به ــي تكــون نت ــة الت والقواعــد العرفي
ــة كأحــد مصــادر  ــات الدولي ــررات المنظم ــز دور مق ــي تعزي ــي، ويســهم ف ــون الدول قواعــد القان

هــذا القانــون. 

ــاد  ــة كالاتح ــة الإقليمي ــات الدولي ــدة والمنظم ــم المتح ــة كالأم ــة العالمي ــات الدولي شــاركت المنظم
ــر مــن  ــد يكســبها الكثي ــي تقديمهــا فــي إطــار جدي ــة، ونجحــت ف ــي فــي دعــم هــذه النظري الأورب
القبــول فــي الواقــع الدولــي، خاصــة وأن تطبيقاتهــا مشــروطة بعــدد لا بــأس بــه مــن القيــود التــي 
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تكفــل الممارســة المنطقيــة والمنضبطــة لهــا، بــل يســهم فــي الحــد مــن فــرص تجــاوز إرادة الــدول 
الأعضــاء وممارســة اختصاصــات لا يوجــد مــا يســوغ منحهــا للمنظمــة الدوليــة.

ســمحت تجربــة القضــاء الدولــي فــي التعامــل مــع هــذه النظريــة بالاعتــراف الحقيقــي مــن قبلــه 
بأهميــة الاعتمــاد علــى هــذه النظريــة وإدماجهــا فــي نظــام عمــل المنظمــة الدوليــة، وقــد أدى ذلــك 

إلــى توفيــر فــرص أكبــر فــي مجــال التســليم بهــا واعتمادهــا فــي حيــاة المنظمــة الدوليــة.

ثانياً: التوصيات: إن أهم المقترحات التي نطرحها في ختام هذا البحث تتمثل في الآتي:

يجــب عــدم الإفــراط فــي التســليم بفكــرة الاختصاصــات الضمنيــة مــن دون أن تحكــم هــذه النظريــة 
بقيــود منضبطــة تقرهــا الــدول بحيــث لا تكــون وســيلة من وســائل التجاوز علــى الإرادة المشــتركة 
ــي أو  ــير الوظيف ــص أو التفس ــع للن ــير الواس ــوم التفس ــة، لأن مفه ــي المنظم ــاء ف ــدول الأعض لل
ــا يتســبب بالإضــرار  ــا؛ مم ــة له ــاد المقبول ــر ويتجــاوز الأبع ــن أن يتســع بشــكل كبي ــي يمك الغائ
بمصالــح الــدول الأعضــاء فــي المنظمــة، ممــا يوجــب علــى الــدول أن تقــرر حــدود اختصاصــات 

المنظمــة الدوليــة فــي تحديــد الاختصاصــات الضمنيــة للمنظمــة. 

علــى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة أن تطــرح فــي إطــار اللجنــة القانونيــة التابعــة لهــا مشــروع 
قــرار دولــي بشــأن تنظيــم الاعتــراف بالاختصاصــات الضمنيــة للمنظمــة الدوليــة، علــى أن يأخــذ 

بنظــر الاعتبــار التصــورات القضائيــة التــي قدمتهــا محكمــة العــدل الدوليــة بهــذا الشــأن. 

ــن  ــد م ــة المزي ــي مناقش ــم الدول ــي والتنظي ــون الدول ــات القان ــار دراس ــي إط ــن ف ــى المختصي عل
المشــاكل المتصلــة بهــذه النظريــة كمشــكلة التفســير، والاختصاصــات الضمنيــة، ومشــكلة 
ــاة  ــر حي ــة بمظاه ــذه النظري ــة ه ــكلة عاق ــة، ومش ــة والاختصاصــات الضمني ــلطات الضمني الس
ــن  ــي، وم ــراء علم ــن ث ــات م ــذه الدراس ــل ه ــه مث ــا تنطــوي علي ــة؛ لم ــة المختلف ــة الدولي المنظم

ــي.  ــث القانون ــرة بالبح ــن جدي ــن ميادي ــف ع الكش
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Abstract

The theory of  ”implied powers“ has contributed to the development  of 
international organizations effectively. It played a vital role in developing the 
fields related to these organizations, which was achieved by exercising new 
activities and functions, without which it was not possible to carry out outside 
the scope of the present theory. This theory has raised many controversial issues 
with regard to the context of studies of public international law and international 
organizations. The United Nations has played a prominent role in adopting 
and implementing     this theory through its various organizations, namely, the 
International Court of Justice.  




